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الفلسطیني في الرقابة  الإداریةیم وتطویر الدور الرقابي لدیوان الرقابة المالیة و تقی
 )دراسة میدانیة(الجامعات الفلسطینیة  أداءعلى 

  رامي احمد فروانة .أ                       و                 جبر إبراهیم الداعور. د
  ماجستیر محاسبة  أستاذ المحاسبة المشارك                               

  غزة  -جامعة الأزهر      
الفلسطیني في  الإداریةیم وتطویر الدور الرقابي لدیوان الرقابة المالیة و تقی إلىهدفت الدراسة :ملخص

ولتحقیق هذا الهدف تم اختیار الجامعات الفلسطینیة المعترف . الجامعات الفلسطینیة أداءالرقابة على 
واعتمدت  الإداریةدیوان الرقابة المالیة و بها من وزارة التعلیم العالي والتي أجریت علیها رقابة من قبل 

رقابة خاصة إعلان الدراسة على مقارنة مواد قانون دیوان الرقابة بالمعاییر الدولیة للأجهزة العلیا لل
قائمة استبیان وزعت على جمیع  تصمیم إلى، بالإضافة )2004(ومیثاق فیینا ) 2007(مكسیكو 

دوائر الشؤون المالیة (العاملین في دوائر الجامعات الأكثر احتكاكا بمفتشي دیوان الرقابة وهي 
وتم % 82ة المستجیبین نسب ، وبلغت)واللوازم والمشتریات ودوائر الرقابة الداخلیة الإداریةوالشؤون 

  .سالیب الإحصائیة لتحلیل البیانات ومناقشة النتائجاستخدام الأ
مخالفة بعض مواد قانون دیوان الرقابة المالیة  :أهمها، مجموعة من النتائج  إلىوتوصلت الدراسة 

ور الرقابي للمعاییر الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة وخاصة إعلان مكسیكو مما یضعف الد الإداریةو 
عدم منح  :مثل ،الجهات الخاضعة لرقابته من ضمنها الجامعات أداءلدیوان الرقابة في الرقابة على 

الجامعات الفلسطینیة على تدعیم استقلالیة  حرصدیوان الرقابة الاستقلال المالي والإداري، وكذلك 
دیوان الرقابة اهتمام  الدراسة لاحظتكما  ،الجامعات الفلسطینیة أداءدیوان الرقابة في الرقابة على 

عطاء اهتمام تتعلق بالرقابة المالیة  بأدوارالفلسطیني  ٕ مما ینعكس  الإداریةتتعلق بالرقابة بأدوار  أقلوا
، الجامعات الفلسطینیة أداءعلى  الإداریةبالسلب على ممارسة الدور الرقابي لدیوان الرقابة في الرقابة 

 ، وفق القانون الإداریةدوار دیوان الرقابة المالیة و بین كل من أ ةإیجابی علاقة وجود إلىضافة بالإ
المستخدمة من قبل ) نوعیة الرقابة(الأسالیب الرقابیة  ،دیوانالالمعاییر الرقابیة المستخدمة من قبل 

 أداءفي الرقابة على  الإداریةوبین تطویر الدور الرقابي لدیوان الرقابة المالیة و  من جهة دیوانال
  .أخرى جهةمن  الجامعات الفلسطینیة

في بعض الجوانب  تفعیل دور الدیوانضرورة  :أهمها ،مجموعة من التوصیات إلىوانتهت الدراسة 
عداد كوادر مؤهلة و  ،التي أظهرت الدراسة ضعفاً في أدائه ٕ التزام الهیئات  إلى ةبالإضاف .للدیوانا

الرقابیة على الجامعات الفلسطینیة بمعاییر التدقیق الحكومي الفلسطیني الصادرة عن دیوان الرقابة 
   .الإداریةالمالیة و 

Evaluation and development of the control role of 
the Palestinian state audit and administrative 

control bureau in the control on the performance of 
the Palestinian Universities". (Field study)  

http://www.iugaza.edu.ps/ar/periodical/
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Abstract: The main purpose of this study is to evaluate and develop the 
control role of the Palestinian state Audit and administrative control bureau 
in the control on the performance of the Palestinian Universities. 
To achieve this study, the Palestinian universities recognized by the ministry 
of higher education and supervised by the Palestinian control bureau were 
chosen. The study depended on comparing the laws of the control bureau by 
International standards for control of supervision departments, particularly 
Mexico declaration (2007) and Vienna convention (2004). A questionnaire 
have been designed and distributed to financial and administrative affairs, 
needs and purchases, and internal supervision departments workers in 
universities who are in constant touch with inspectors of control bureau. The 
response rate for the survey was 82%. Descriptive and analytical statistical 
techniques were used to analyze data and discuss the results. 
The findings of the study indicate that the most important point is the 
violation of some articles of the international laws and standards by the 
control bureau. In particular Mexico declaration which affects the 
performance of the department negatively in supervising the other 
departments under its control including universities. Palestinian universities 
were support the independency of control bureau control on the performance 
of the Palestinian universities. The study showed that Palestinian control 
bureau maintain the financial control more than the administration control 
which lead to bad application of the control role of the state audit and 
administrative control bureau control on the performance of the Palestinian 
universities. In addition to exist of positive relationship between each of 
control bureau roles according to law, control standards and types of control 
used from control bureau, in one side and in other side development of the 
control role of the state audit and administrative control bureau control on the 
performance of the Palestinian universities. 
The study provided a set of recommendations, foremost of which are to 
activate its role in some aspects  the study spotted some weakness, train high 
qualified staff. In addition to adherent of control commissions at Palestinian 
universities the standards of Palestinian government auditing.  

 

  المقدمة -1
لما لها من فوائد  لدیها العالم بتطویر الدور الرقابي للأجهزة العلیا للرقابة العدید من دولاهتمت      

المحافظة على المال العام وضمان سلامة النشاط المالي  ؛أهمهامن ؛علیهابالنفع تعود عدیدة 
 ،واللوائح والتعلیمات السائدة والقوانین بالأنظمة لرقابتهاوالتأكد من التزام الجهات الخاضعة  والإداري
 العلیا للرقابة للأجهزةالمنظمة المهنیة  :مثل ،تخصصة في هذا المجالمنظمات دولیة م نشأتأ ولقد
العربیة والمجموعة  ،)سوسايالأ( العلیا للرقابة والمحاسبة للأجهزة الأسیویةوالمنظمة  ،)الانتوساي(

في تطویر  مركزیاً  قد لعبت الأجهزة العلیا للرقابة دوراً ول .للرقابة المالیة والمحاسبیة العلیا للأجهزة
متخصصة و الجامعات باعتبارها أجهزة دستوریة و  ،للمؤسسات الحكومیة والإداريالمالي  الأداء
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تبط بشكل رئیس بالقضاء ي عملیة تنمیة یر أولاشك أن نجاح . مهمتها المحافظة على المال العام
 ،استخدام الموارد المتاحة والإداري وحسن ،وتحقیق الإصلاح المالي ،والفساد ،على مظاهر الغش
 إلىوهي أهداف تسعى الأجهزة العلیا للرقابة  ،ورفع ك اءة ا فراد ،الإداریةوتطویر السیاسات 

  .)6ص، 2006 ،كلاب(تحقیقها 
عدفلسطین  وفي    ُ الفلسطیني  الأساسيلأحكام القانون  دیوان الرقابة مؤسسة دستوریة أنشئ تنفیذاً  ی

وذلك  ،)2004(لسنة ) 15(رقم  منه وینظم أعمالة القانون الخاص به) 96(حسب أحكام المادة 
في فلسطین بسلطاتها الثلاث التنفیذیة  الإداريبهدف ضمان سلامة العمل والاستقرار المالي و 

العام یتفق  الأداءالتأكد من أن و  ،كافة الإداريالانحراف المالي و  أوجهكشف و  ،التشریعیة والقضائیةو 
بأفضل  نه یمارسأوفي حدودها  ،لتعلیمات النافذةاللوائح والقرارات وامع أحكام القوانین والأنظمة و 

عدو . تكلفة ممكنة أقلطریقة وب ُ الجهاز الأعلى للرقابة والتدقیق  الإداریةدیوان الرقابة المالیة و  ی
فقد عمل دیوان الرقابة على  ،الخارجي على كافة أعمال الجهات الخاضعة لرقابته وفق القانون

 ،شارك الدیوان في الجهود الدولیة قدو  ،في الجهات الخاضعة لرقابته والإداري ،المالي الأداءتطویر 
حیث نتج عن أعمال الرقابة  ،)3ص ،2009 ،مكافحتهتقریر الفساد و (ي مكافحة الفساد والوطنیة ف

 إلىدت أاكتشاف مخالفات مالیة جوهریة  2009والتدقیق على الجهات الخاضعة لرقابته عن العام 
ملیون دولار  3.8خزینة السلطة مقابل إنفاق  إلىملیون دولار  )42,848,345(إمكانیة استعادة 

مما یؤكد  أهمیة  ،)8ص، 2009 ،الرقابةتقریر دیوان ( 2009یة لدیوان الرقابة في عام كمیزان
  .الدور الرقابي للدیوان

لنص   فقاً  داریةالإالجامعات الفلسطینیة من الجهات الخاضعة لرقابة دیوان الرقابة المالیة و  تُعدو    
باعتبارها  2004لسنة ) 15(رقم  الإداریةمن الفصل الرابع لقانون دیوان الرقابة المالیة و ) 31(المادة 

 ،2009 الغماري،( ویرى .باعتبارها تتلقى منح ومساعدات من السلطة الوطنیة یضاً أو  مرفقاً عاماً 
برامجها  أداءفي نجاح مؤسسات التعلیم العالي الفلسطیني في   ً مهم  ً ن للرقابة دور أ) 107ص

نجاز البرامج والمشاریع داءوتشجیع الاستمرار في تدفق التمویل اللازم لأ ٕ للدور البارز الذي  ونظراً . وا
التعرف  إلىر المجتمع الفلسطیني فقد هدفت هذه الدراسة یتحظى به الجامعات الفلسطینیة في تطو 

 أداء ىفي الرقابة عل الإداریةلرقابي لدیوان الرقابة المالیة و وتطویر الدور اسبل تقویم على 
  .الجامعات الفلسطینیة

  :مشكلة الدراسة -2
كأداة  2004لسنة  )15(بموجب القانون رقم  الإداریةبالرغم من إنشاء دیوان الرقابة المالیة و    

مرفقاً الجهات الخاضعة لرقابته ومن ضمنها قطاع الجامعات باعتباره  أداءتطویر  إلىرقابیة تهدف 
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ضعف الالتزام ببعض  :من أهمها، إلا أن قطاع الجامعات لا زال یعانى من مشكلات عدیدة  عاماً 
تدنى الإنتاجیة والكفاءة وتفشى بعض   إلىقد یؤدى  هالذي بدور و  ،الأنظمة والقوانین المعمول بها

  .مظاهر الفساد
  : وتتمحور مشكلة الدراسة في السؤال التالي

في الرقابة على  الإداریةلرقابي لدیوان الرقابة المالیة و یم وتطویر الدور ایما هي السبل اللازمة لتق
  الجامعات الفلسطینیة؟ أداء

  :أهمیة الدراسة -3
  :تستمد هذه الدراسة أهمیتها من خلال

 الأداءفي رفع مستوى  الإداریةالرقابة المالیة و أهمیة تقویم وتطویر الدور الرقابي لدیوان   - أ
  .والإنتاجیة في الجامعات الفلسطینیة

الجامعات الفلسطینیة وسبل  أداءتفعیل الدور الرقابي لدیوان الرقابة في الرقابة علي أهمیة   -  ب
  .معوقات ذلك التغلب علیها

  .المسئولین في دیوان الرقابة أهمیة النتائج التي یتوقع التوصل إلیها والتي یؤمل بأن یستفید منها  -  ت
  :أهداف الدراسة -4

  :تحقیق ما یلي إلىتهدف الدراسة 
 ىفي الرقابة عل الإداریةالتعرف على سبل تقویم وتطویر الدور الرقابي لدیوان الرقابة المالیة و   - أ

  .طینیة من وجهة نظر العاملین فیهاالجامعات الفلس أداء
 أداء ىفي الرقابة عل الإداریةلدیوان الرقابة المالیة و التعرف على آلیة تفعیل الدور الرقابي   -  ب

  .الجامعات الفلسطینیة
  .دیوان الرقابة في ممارسة أعمالهمالمعاییر التي یستند إلیها مفتشو التعرف على    -  ت
  . بها عند القیام بأعماله الرقابیةالتعرف على أهم الأسالیب الرقابیة ومدى التزام دیوان الرقابة   -  ث
الجامعات  أداء ىعوقات تقویم وتطویر الدور الرقابي لدیوان الرقابة في الرقابة علالتعرف على م  - ج

 .افیهالفلسطینیة وسبل التغلب علیها من خلال تقدیم التوصیات اللازمة لتلا
 :فرضیات الدراسة -5

  :بالفرضیات التالیة مشكلتهاالدراسة في الإجابة على اعتمدت 
دیوان الرقابة  استقلالیةبین % 5عند مستوى الدلالة ذات دلالة إحصائیة  إیجابیةلا توجد علاقة   -  أ

 أداءفي الرقابة على  الإداریةوبین تطویر الدور الرقابي لدیوان الرقابة المالیة و  الإداریةالمالیة و 
  .الجامعات الفلسطینیة
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وفق القانون  الإداریةو  دوار دیوان الرقابة المالیةأذات دلاله إحصائیة بین  إیجابیةلا توجد علاقة   - ب
الجامعات  أداءفي الرقابة على  الإداریةوبین تطویر الدور الرقابي لدیوان الرقابة المالیة و 

  . الفلسطینیة
ذات دلالة إحصائیة بین المعاییر الرقابیة المستخدمة من قبل دیوان  إیجابیةعلاقة  لا توجد  - ت

في الرقابة على  الإداریةوبین تطویر الدور الرقابي لدیوان الرقابة المالیة و  الإداریةالرقابة المالیة و 
  .الجامعات أداء

المستخدمة من ) نوعیة الرقابة(ذات دلالة إحصائیة بین الأسالیب الرقابیة  إیجابیة توجد علاقة لا  - ث
في  الإداریةالمالیة و وبین تطویر الدور الرقابي لدیوان الرقابة  الإداریةقبل دیوان الرقابة المالیة و 

  .الجامعات أداءالرقابة على 
بین أراء أفراد العینة حول الدور  %5لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى الدلالة   - ج

الجامعات الفلسطینیة تعزى للمتغیرات  أداء ىفي الرقابة عل الإداریةالرقابي لدیوان الرقابة المالیة و 
 .)، التخصصمكان العملالخبرة،  ،الوظیفة ،المؤهل(التنظیمیة التالیة 

  :الدراسةمجتمع وعینة محددات  -6
 :وهى ،المعتمدة من التعلیم العالي في قطاع غزة فقط ربعالأتشمل الدراسة الجامعات الفلسطینیة 

 :ذلك للأسباب التالیةو  ،جامعة الأزهر والجامعة الإسلامیة وجامعة القدس المفتوحة وجامعة الأقصى
الحصول على بیانات جامعات الضفة الغربیة نتیجة القیود التي یفرضها الاحتلال على صعوبة   -  أ

الحصول على البیانات اللازمة من جامعات قطاع  سهولة التنقل بین جناحي الوطن بالمقابل
  . غزة

وتم استثناء كل من ، معترف بها من التعلیم العاليالجامعات محل الدراسة هي الجامعات ال  -  ب
لعدم إجراء أي دور رقابي علیهما من قبل دیوان الرقابة حتى  فلسطین وجامعة غزة نظراً جامعة 

 .تاریخ إعداد هذه الدراسة
  :الدراسات السابقة -8

هدف  هذه وقد  Materiality in Government"."بعنوان Raman, et.al   (1994)دراسة    
الحكومیون یتفقون على أساس مناسب لاحتساب الأهمیة  معرفة ما إذا كان المدققون إلىالدراسة 

  .النسبیة؟ وما هي النسبة المئویة التي یعطونها بالنسبة للأهمیة النسبیة ؟
إن المدققین الحكومیین لا یتفقون على أساس مناسب  :عدد من النتائج أهمها إلىتوصلت الدراسة  

حیث  ،لى أهمیة وجود معیار لكفایة التدقیقلحساب الأهمیة النسبیة وأن هناك حاجة لوجود دلیل ع
وفي ظل غیاب دلیل  ،المؤسسات الحكومیة أكثر مما هو في المؤسسات الخاصة فيیكون مفیدا 
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ظهرت أو  .للأهمیة النسبیة فمن المتوقع وجود تفاوت لتقدیر تلك الأهمیة أثناء ممارسة التدقیق
ت القانونیة والتشریعات عند التخطیط لعملیات من عینة الدراسة ملتزمون بالمتطلبا% 95الدراسة أن 

ن أو ، منهم یتبعون القواعد نفسها في التخطیط وفقا لتعلیمات إداریة محددة% 79وأن  ،التدقیق
ستقائهم االمؤسسات العامة والخاصة مهتمة بأن لا یكون هناك تباین بین ما یقوم به المدققین عند 

هذه الدراسة تبین ، كما أن دلیل عام للأهمیة النسبیة إلىوأن أفراد العینة یؤكدون الحاجة  ،موقفا ما
لا یزود  "خطر المراجعة والأهمیة النسبیة"بخصوص ، )47(للمراجعة رقم  يمریكأن المعیار الأ
حتساب الأهمیة النسبیة لكن هذه الدراسة تعطي معلومات لا) أسس ملائمة ونسب(إرشادات كمیة 

 .الأداءقیمة للمدققین في تخطیط التدقیق وتقییم  تُعدن مستویات الأهمیة النسبیة وهي ع
هدفت . "دیوان المحاسبة الأردني دراسة میدانیة أداءتقییم " بعنوان )1999(خشارمه  راسةد    

والأجهزة الحكومیة  ،دیوان المحاسبة الأردني من وجهة نظر العاملین به أداءتقویم  إلىهذه الدراسة 
أظهرت الدراسة مجموعة من  قدو ، استخدام أسلوب الاستبانة لجمع البیاناتقد تم و  ،الخاضعة لرقابته

  :أهمها، النتائج 
منها عدم الموضوعیة  ه،دائأضعف  إلىوجود عدة معوقات یعانى منها دیوان المحاسبة تؤدى  §

عدم مواكبة تشریعات الدیوان  ،یمي لهعدم استقرار الهیكل التنظ ،في تعیین موظفي الدیوان
  .للمستجدات

تباع الدیوان اوعدم  هعمل داءتباع إجراءات الرقابة الضروریة لأاعدم كفاءة دیوان المحاسبة في  §
  .الحدیثة الإداریةللنظم والأسالیب 

 نه یلزم العملأمجموعة من التوصیات للتغلب على هذه المعوقات منها  إلىوتوصلت الدراسة       
تطبیق معیار الموضوعیة في اختیار موظفي الدیوان المؤهلین علمیاً وفنیاً مع اعتبار عامل  ىعل

وضرورة تحسین الحوافز المالیة والمعنویة  ،القدرة والكفاءة للموظف والابتعاد عن المحاباة والواسطة
  .الموظفین أداءللعاملین في دیوان المحاسبة لما له الأثر الإیجابي على 

متطلبات أجهزة الرقابة المالیة العلیا للقیام برقابة " بعنوان ،)2000(الحسني وخرابشة  راسةد    
تحقیق المتطلبات التي تحتاجها أجهزة الرقابة المالیة العلیا لرقابة  إلىهدفت هذه الدراسة وقد . "الأداء
 ةیمیة للأجهز قلمن نتائج للمؤتمرات الدولیة والأ هعتمد الباحثان على ما تم التوصل إلیاحیث  ،الأداء

والأدبیات  ،وتجارب الأجهزة الرقابیة العلیا في بعض الدول المتقدمة ،العلیا للرقابة المالیة والمحاسبیة
تصمیم و  المؤسسي وفي ضوء ذلك تم التركیز على وضع الأداءالمحاسبیة الدقیقة المنشورة عن 
 ةلیساعد هذه الأجهزة في القیام بهذا الدور العظیم ضمن منهجی إطار نظري شامل ممكن التنفیذ

  : أهمها، مجموعة من النتائج  إلىوتوصلت الدراسة  ة،واضح



 الفلسطیني تقییم وتطویر الدور الرقابي لدیوان الرقابة المالیة والإداریة

203 

ضرورة دعم السلطة التشریعیة لأجهزة الرقابة العلیا من خلال زیادة موازنة تلك الأجهزة لتنفیذ  §
  .الأداءرقابة 

  .الأداءتوفیر الدعم السیاسي لأجهزة الرقابة العلیا لتمارس رقابة  §
واستقلال الكادر الرقابي عن  هفي استقلالیة رئیس لأجهزة الرقابة العلیا متمثلاً  الاستقلالیةتوفیر  §

  .في الدستور على ذلك طریق النص صراحة
 الأداءتقویم دور دیوان الرقابة والتفتیش الإداري في تحسین " بعنوان) 2000( الدبیس دراسة    

 الأداءالتعرف على دور الدیوان في تحسین  إلىهدفت  الدراسة و  ".في الدوائر الحكومیة في الأردن
 إلىبالإضافة  ،في الدوائر الحكومیة من خلال التحقق من الأنواع الرقابیة التي یمارسها الدیوان

الرقابي وقیاس مدى تحقیق جهاز دیوان  هتي یستند إلیها الدیوان في ممارسة دور دراسة المعاییر ال
والإنتاجیة في  الأداءالرقابة والتفتیش الإداري لأهدافه التي أنشئ من أجلها كتحسین مستوى 

  .مؤسسات الدولة
قبل  أكثر الأدوار ممارسة منأن  :أهمها، مجموعة من النتائج والتوصیات إلىخلصت الدراسة و    

من التزام الأجهزة الحكومیة بالقوانین والأنظمة والتعلیمات  دیوان الرقابة والتفتیش الأردني هي التأكد
حیث وصل التقییم لها  الإداریةوالتحقق من تنفیذ الدوائر الحكومیة لخططها وبرامجها  ،المعمول بها

ٍ  إلى أن دیوان الرقابة والتفتیش الإداري  إلىتوصلت النتائج  :أما بالنسبة لأنواع الرقابة ،مستوى عال
ٍ ) بعد التنفیذ(العلاجیة یمارس الرقابة  . ویقوم بالرقابة أثناء التنفیذ بشكل متوسط بشكل عال

أن  إلىالمعاییر الرقابیة فقد كانت نتیجة الدراسة  إلىوبخصوص استناد دیوان الرقابة والتفتیش 
 ،نظام الخدمة المدنیة :مثل ،المعاییر كان متوسطاً  إلىمستوي استناد دیوان الرقابة والتفتیش الإداري 

  .الأنظمةوالتشریعات و 
دیوان الرقابة والتفتیش الإداري تفعیل  ىأن عل :أهمها ،بمجموعة من التوصیات وأوصت الدراسة

: ومن أهم هذه الجوانب والأدوار ،في بعض الجوانب التي أظهرت الدراسة ضعفا في أدائها هدور 
كما . تطبیق مبدأ الثواب والعقاب والمساعدة في مواجهة الظروف غیر المستقرة داخل العمل وخارجة

ممارسة الرقابة  ىلا یقتصر تركیز دیوان الرقابة والتفتیش الإداري علن أ وصت الدراسة علىأ
ممارسة الرقابة أثناء التنفیذ  ىلتركیز علفحسب بل لا بد وأن یمتد هذا ا) بعد التنفیذ(العلاجیة 

  .)قبل التنفیذ(والرقابة الوقائیة 
تنفیذ الموازنة العامة في دولة الكویت في ى الرقابة الخارجیة عل" بعنوان) 2004(دوبان  دراسة   

تقییم دور أجهزة  إلىهدفت هذه الدراسة ، وقد "ظل الاتجاهات الحدیثة للموازنة والرقابة الحكومیة
 إلى بالإضافةالموازنة العامة في دولة الكویت في ضوء هذه الاتجاهات  ىلرقابة الخارجیة علا
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تنفیذ الموازنة العامة  ىوفاعلیة أجهزة الرقابة الخارجیة عل أداءتحسین  ىنتائج تعمل عل إلىالتوصل 
وقد استخدم الباحث أسلوب المقابلات مع عدد من المسئولین في دیوان المحاسبة . في الكویت

  .المعلومات ىالكویتي للحصول عل
تنفیذ الموازنة العامة  ىأجهزة الرقابة علان : أهمها ،مجموعة من النتائج إلىوقد خلصت الدراسة    

دیوان المحاسبة واللجنة المالیة والاقتصادیة في مجلس  ،وزارة المالیةفي دولة الكویت المتمثلة في 
الأمة لا تسایر الاتجاهات الحدیثة في الرقابة والمتعلقة بمراجعة الكفاءة والفعالیة والاقتصاد في 

وأن عمل هذه الأجهزة ینصب  ،استخدام الموارد الاقتصادیة المتاحة للوحدات التي تخضع لرقابتها
 :منها، عدة أسباب  إلىبالمطابقة المالیة ویرجع ذلك  مراجعة التقلیدیة والتي تهتم أساساً فق  ف  ال

عدم وجود الجهاز الفني  ،لترشید الإنفاق العام الأداءعدم تدعیم الاتجاه في أسالیب تدقیق 
عدم  ،في استخدام الموارد الاقتصادیة المتاحة الأداءالقیام بمراجعة ورقابة  ىالمتخصص والقادر عل

عدم تحدیث القوانین المتعلقة  ،وجود نظام للحوافز المالیة والمكافآت التشجیعیة للعاملین بهذه الأجهزة
، حدث التطورات في المجالات الرقابیةأبوظائف هذه الأجهزة بحیث تسایر اختصاصاتها ومهامها 

الیب الحدیثة في المراجعة عدم الاهتمام الكافي بالدورات التدریبیة في مجال الرقابة المالیة والأس
تبعیة المراقبین ورؤساء الحسابات المعینین بمختلف الوزارات كما أن  ،والمحاسبة ومشاكل تطبیقها

وزارة المالیة من شأنه أن یؤثر علي حیاد  إلىوالإدارات الحكومیة لتلك الجهات وعدم تبعیتهم 
  . واستقلال المراقب المالي

  Are you Being Fooled? Audit" بعنوان) Belkaoui  )2004راسةد
Quality of Government  "هدفت هذه الدراسة للتعرف على تأثیر جودة  وقد. شیكاغو

الحكومي  الأداءقیمت الدراسة و . دولة) 33(التدقیق على جودة الحكومات في عینة كبیرة من 
 ،والكفاءة الحكومیة ،يوهي المسؤولیة والاستقرار السیاس ،باستخدام مقاییس من ستة أبعاد للحكم

وهو  ،وتقییم جودة التدقیق من خلال متغیر ،ورقابة الفساد، والقوانین والأنظمة ،وجودة التشریعات
  .النسبة المئویة للمنشات المدققة من شركات التدقیق الخمسة الكبیرة  في البلد

إن الدول التي فیها مستوى عال من جودة : أهمها، مجموعة من النتائج  إلىوتوصلت الدراسة       
شرح ، كما أن وهذا یدل على أهمیة التدقیق في المجتمعات ،الحكومي الأداءالتدقیق تظهر تفوقا في 

 .الدور القوى للتدقیق في المجتمعات ىالحكومي عبر البلدان یسلط الضوء عل الأداءالاختلاف في 
في دولة الإمارات العربیة  الإداریةقابة المالیة على الأجهزة الر " بعنوان )2005(كنعان  دراسة    

التعرف على دور هیئات الرقابة المالیة في  إلىهدفت هذه الدراسة وقد  ،"دراسة مقارنة ،المتحدة
للرقابة المالیة على الأجهزة  والإداريإبراز المدلول القانوني  إلىو  ،دولة الإمارات العربیة المتحدة
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وأهمیتها كوسیلة لضمان حسن استخدام الأموال العامة على المستوى المحلى أو الدولي من  الإداریة
خلال الإعلانات الدولیة الصادرة في مجال الرقابة المالیة وكذلك أهمیتها في دولة الإمارات العربیة 

واقتراح ، تحدید معوقات الرقابة المالیة ومعرفة أهم أسبابها  إلىهدفت  كماو  ،المتحدة بشكل خاص
  .أو منعها بهدف صون المال العام وحمایته ،للحد منها الإداریةالوسائل والحلول القانونیة و 

محل  الإداریةالتهاون من قبل الأجهزة : أهمها، مجموعة من النتائج  إلىوتوصلت الدراسة 
تبعیة  ،المراجعة والتدقیق والمتابعة في تعاملها مع هیئات الرقابة المالیة، وعلى رأسها دیوان المحاسبة

جهاز دیوان المحاسبة للسلطة التنفیذیة وعدم السماح له بممارسة أعماله باستقلالیة مما یحول دون 
تي تؤثر على هیبتها ووضعها مهامه بفاعلیة خشیة كشف أخطائها المالیة ال أداءتمكن الدیوان من 

تقادم الفترة الزمنیة على إصدار أحكام قانون دیوان المحاسبة في دولة الإمارات العربیة  ،السیاسي
  .والذي مضى على إصداره ما یزید على ربع قرن ،المتحدة

لمن یتهاون في  إیجاد جزاء رادعضرورة : أهمها ،مجموعة من التوصیات إلىوخلصت الدراسة    
والعمل على نشر محل المراجعة مع هیئات الرقابة المالیة وخاصة دیوان المحاسبة  الإداریةجهزة الأ

 ، ضرورة تمتع دیوان المحاسبةبصورة علنیة محل المراجعة الإداریةالصادرة عن الأجهزة  التقاریر
 . تامة من جمیع النواحيالستقلالیة بالا
 Auditing E-Government as a Tool to"بعنوان ) Escher  ،)2005دراسة     

Empower Citizens and Further Socio- Economic and Human 
Develoment".  على الإلكترونیة للحكومة ستراتیجیةالا الأهمیة بیان إلى الدراسة هذه هدفتوقد 

 یمثل بها العمل وآلیة الإلكترونیة الحكومة وأن ،الإداریة الإصلاحات وراء دافعة واسع كقوة نحو
 بمهامها القیام على المحافظة تستطیع لكي العلیا الرقابة أجهزة تواجه التي التحدیات تحدیا من

وكأداة  الإلكترونیة الحكومة أنشطة في والمتعلقة الحكومي الإنفاق وفاعلیة كفاءة تقییم الرقابیة في
 الإلكترونیة الحكومیة المعاملات في والأمان الثقة توفیر خلال من معها للتعامل المواطنین لتشجیع
 . وفاعلیة بكفاءة الخدمات تقدیم خلال من الأعمال قطاع وتطویر

 العمل الحكومي بیئة في اختلاف إلى سیؤدى الإلكترونیة الحكومة تطبیق أن الدراسة بینت فقد   
 للمواطنین الإلكترونیة سیوفر الحكومة تطبیق أن إلى بالإضافة الإلكترونیة، الأنظمة إلى الیدوي من

 نأو  المعلومات الضروریة،ب تزویدهم إلى بالإضافة أیام، )٧ (لمدة ساعة )٢٤ (مدار على الخدمات
 لتطویر وضع استراتیجیات رقابةلل العلیا الأجهزة على فرض قد الإلكترونیة الحكومي العمل طبیعة
  . الحدیثة العمل آلیة مع لیتلاءم أدائها
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 في المنافع المتحققة تقییم یشمل الإلكترونیة الحكومة برامج على التدقیق أن إلى الدراسةوأشارت 
 نظام الضرائب مثل الخدمات تسلیم في والثقة لوقتیة،او  الكلفة تأثیر :مثل التشغیلي المستوى

   الإلكترونیة،
 المتقدمة، والدول النامیةالدول  في الإلكترونیة الحكومة أعمال على التدقیق بین الفرق الدراسة وبینت

 على الرقابیة الجوانب تدرسو المتحدة،  المملكة في وتطبیقیه النظري، المنهج ت الدراسةاستخدام وقد
 .المتحدة المملكة في الإلكترونیة الحكومة تطبیق

الحكومة  على الرقابة في العلیا الأجهزة تواجه التي التحدیات أن إلى الدراسة توصلت وقد   
 وآلیة الرقابة، الرقابي الإطار بیان في یسهم والذي القانوني، الإطار غیاب في تتمثل الإلكترونیة

 على وآلیة التدقیق الإلكترونیة، الأنظمة إلى لوصولل الرقابة في المدقق لدى المهارات وقلة
 الحكومة مخاطر تطبیق وتقییم دراسة إلى إضافة ON-Lineنترنت الإ على الإلكترونیة المعاملات
 )والمعلومات، الاتصالات تقنیات تدقیق(  ICTمدخل استخدام بضرورة الدراسة وأوصت .الإلكترونیة

  . الإلكترونیة الحكومة برامج تدقیق في
الرقابي لدیوان الرقابة المالیة  الأداءتقویم وتطویر " :بعنوان) 2006(هداف  أبو دراسة   

تقویم  إلىدفت هذه الدراسة وه. "دراسة تطبیقیة على المؤسسات الحكومیة في قطاع غزة الإداریةو 
على المؤسسات الحكومیة في قطاع غزة وذلك  الإداریةالرقابي لدیوان الرقابة المالیة و  الأداءوتطویر 

من خلال دراسة المقومات الضروریة للعمل الرقابي والمتغیرات المؤثرة فیها، والمتمثلة في توفر 
الاستقلال للدیوان، اعتماد معاییر الرقابة الدولیة، توفر التدریب واكتساب الخبرة للمفتشین العاملین 

  .بالدیوان
ضعف مستوى تحقیق الدیوان للمهام الرقابیة  :أهمها ،مجموعة من النتائج إلىخلصت الدراسة وقد 

عدم  إلىالدیوان بالإضافة  أداءالتي أنشئ من أجلها، كما أظهرت وجود بعض مظاهر الضعف في 
كفایة الاستقلال المالي والإداري والوظیفي للدیوان والعاملین فیه، كما أثبتت الدراسة أن الدیوان لم 

عن قصوره  یر الرقابة الدولیة التي تعتمدها الأجهزة العلیا للرقابة في دول العالم، فضلاً یعتمد معای
   .في الاهتمام بالدورات التدریبیة اللازمة لتأهیل المفتشین، ولم یستخدم الوسائل التكنولوجیة الحدیثة

إداریا بالسلطة  الإداریةربط دیوان الرقابة المالیة و : أهمها ،وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصیات 
عطائه الصلاحیات الكافیة لتمكنه من  ٕ التشریعیة بما یحقق الاستقلالیة التامة عن السلطة التنفیذیة، وا
تصویب المخالفات والتجاوزات ومحاسبة مرتكبها، العمل على معالجة المشاكل والصعوبات التي 

خاصة في ظل الأوضاع  الإداریةة المالیة و تحول دون استخدام معاییر الرقابة الدولیة بدیوان الرقاب
  .الخاصة بفلسطین حفاظاً على المال العام
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دور قانون دیوان المحاسبة في المحافظة على الأموال " :بعنوان)  2006(الرحاحلة  دراسة  
إلقاء  إلىهدفت هذه الدراسة و  ".العامة في المملكة الأردنیة الهاشمیة في ظل المتغیرات المعاصرة

بالمهام  هوقیام ،في المحافظة على المال العام الأردنيالضوء على دور قانون دیوان المحاسبة 
وذلك من خلال معرفة مدى تطابق ما یوفره  ،في ظل المتغیرات المعاصرة إلیهوالواجبات الموكلة 

الدولیة ومدى ملائمة في ظل المعاییر الدولیة للرقابة العلیا ه القانون من بیئة تشریعیة للقیام بعمل
القانون للمتغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة المحلیة والدولیة وتحدید معوقات وسلبیات تطبیق القانون 

معرفة مدى تطابق قانون دیوان المحاسبة مع  إلىوسعت الدراسة  ،كما یراها القائمون على التطبیق
 ،انون بما هو مطلوب من هیئات الرقابة العلیامعاییر الرقابة العلیا الدولیة من خلال مقارنة مواد الق

من الكادر الرقابي   ً مبحوث) 417(شملت الدراسة عینة تتكون من  وقد  .والقوانین في بعض الدول
الدراسات وأدبیات الموضوع والمعاییر الدولیة لأجهزة الرقابة  إلى استندت نةاستبا تواستخدم
   .الحكومیة

لا یتوافق مع  قانون دیوان المحاسبةأن : أهمها ،ن النتائجمجموعة م إلىوخلصت الدراسة   
المعاییر الدولیة وأن قوانین بعض الدول العربیة أكثر حداثة وتتفق نصوصها مع معاییر الرقابة 
العلیا الدولیة كما أن أفراد العینة یرون بصورة عامة ضرورة إصدار قانون جدید یأخذ المستجدات 

 وقد أوصت الدراسة. ابیةیجإالمعاصرة بعین الاعتبار على الرغم من أن القانون یتصف بعدة صفات 
ضرورة تعدیل القانون أو إصدار قانون جدید یضم كافة المبادئ التي تقوم علیها المعاییر الدولیة ب

  . ةالرقابی
ثر الرقابة المالیة على تمویل مؤسسات التعلیم العالي في أ" :بعنوان) 2009(الغمارى  دراسة  

دراسة  إلى هدفتو  ".ة العاملة في قطاع غزةدراسة میدانیة على الجامعات الفلسطینی ،فلسطین
 ه،مدى وجود علاقة بین الرقابة المالیة والتمویل لمؤسسات التعلیم العالي الفلسطیني في قطاع غز 

وتحدید درجة تأثیر كل المقومات الرقابیة وأنظمة الضبط الداخلي والأنظمة المحاسبیة والأدوات 
 ،تحدید دور مؤسسات التدقیق في تشجیع التمویل إلىافة إض، الرقابیة على التمویل لتلك المؤسسات

 ه،وذلك من خلال تحلیل وتقییم الأوضاع الرقابیة لمؤسسات التعلیم العالي الفلسطیني في قطاع غز 
بیان مدى التزام مؤسسات التعلیم العالي بتطبیق الإجراءات الرقابیة حسب الأصول  إلىإضافة 

 واستخدمت  .نب المالیة التي هي عصب الحیاة لتلك المؤسساتالجوا ىثر ذلك علأالعلمیة وبیان 
من شاغلي المهام المالیة في مؤسسات   ً موظف) 50( ىالدراسة لاختبار فرضیاتها استبانة وزعت عل

   .التعلیم العالي في قطاع غزة
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وجود علاقة بین الرقابة المالیة وبین التمویل لمؤسسات التعلیم العالي  إلىوتوصلت الدراسة    
الرقابة بمقوماتها وأدواتها وأنظمتها ومؤسساتها تساهم بشكل  حیث إن ،الفلسطیني في قطاع غزة

فعال في تشجیع واستمرار التمویل لمؤسسات التعلیم العالي في قطاع غزة، وذلك بالرغم من وجود 
   .ل والقصور في الرقابة المالیة في بعض الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزةبعض مواطن الخل

وأوصت الدراسة بتطویر مقومات وأدوات الرقابة في الجامعات والتي لها الدور الأساسي في عملیة   
لمؤسسات التدقیق والأجهزة الرقابیة والتي من شأنها المساهمة بدرجة  أكبرإع اء دور و  ،الرقابة

  .تطویر مؤسسات التعلیم العالي الفلسطیني في قطاع غزة أفضل في
 الحكومة تطبیق ضوء في الحكومیة الرقابة إجراءات تقییم" :بعنوان) 2010(---- دراسة  
  إلىهدفت الدراسة و   ."الهاشمیة الأردنیة المملكة في المحاسبة دیوان- دراسة میدانیة" لكترونیةالإ 

 في ضوء الهاشمیة الأردنیة المملكة في المحاسبة لدیوان الرقابي الأداء فاعلیة مدى على التعرف
التعرف  إلىالعلیا بالإضافة  الحكومیة للرقابة المركزیة الجهة باعتباره الإلكترونیة، الحكومة تطبیق
 ،لكترونیةالإ تطبیق الحكومة ضوء في الهاشمیة الأردنیة المملكة في المحاسبة دیوان إجراءات على

 تشتمل الحكومیة والتي للرقابة المقترحة والخطوات الإجراءات من مجموعة إلى الدراسةتطرقت  حیث
 ،ةالرقابة الحكومی عملیة لتنفیذ نموذج وتصمیم الحكومیة، الرقابیة للعملیة التخطیط إجراءات على

جراءات ٕ جراءات الحكومیة، الرقابة مجالات تحدید وا ٕ  مجال في الحكومیة الرقابة عملیة لتنفیذ وا
المحاسبة  دیوان في العاملین مع الشخصیة المقابلات واستخدمت الدراسة .الإلكترونیة الأنظمة

 الدولیة للتدقیق والمعاییر الدراسات إلى استناداً  تصمیمها تم حیث الاستقصاء قائمة إلىبالإضافة 
 وظیفة في المحاسبة في دیوان العاملین على توزیعها وتم الحكومیة، الرقابة جهزةلأ الدولیة والمعاییر
 تطبیق ضوء في المحاسبة دیوان رقابة جوانب إجراءات أهم حول آرائهم علىف للتعر  التدقیق،
  .الإلكترونیة الحكومة

 على تشتمل ملائمة رقابیة إجراءات المحاسبة دیوان لدى یتوفر لا نهأ إلى توصلت الدراسة وقد   
جراءات الحكومیة، ةبیالرقا التخطیط للعملیة إجراءات ٕ  الحكومیة، الرقابة عملیة لتنفیذ نموذج تصمیم وا
جراءات ٕ  مجال في الحكومیة الرقابة عملیة لتنفیذ جراءاتٕ  و  الحكومیة، مجالات الرقابة تحدید وا
لدى دیوان المحاسبة وأوصت الدراسة بضرورة توفر إجراءات رقابیة ملائمة  .الإلكترونیة الأنظمة

جراءاتتشتمل على إجراءات التخطیط للعملیة الرقابیة الحكومیة  ٕ  عملیة لتنفیذ نموذج تصمیم وا
جراءات الحكومیة، الرقابة ٕ  الرقابة عملیة لتنفیذ جراءاتٕ  و  الحكومیة، مجالات الرقابة تحدید وا

  .الإلكترونیة الأنظمة مجال في الحكومیة
  



 الفلسطیني تقییم وتطویر الدور الرقابي لدیوان الرقابة المالیة والإداریة

209 

 Financial Control in Australian"بعنوان) Robinson ،)2010 دراسة   
Government Budgeting  " تقییم التغیرات التي حدثت في الرقابة  إلىوقد هدفت الدراسة

خاصة في ظل  الأداءموازنة  إلىالمركزیة المالیة في القطاع العام الاسترالي في ظل الوصول 
الرقابة المالیة في ظل  إلىالشفافیة والمسائلة، وتطرقت الدراسة  إلىأساس الاستحقاق للوصول 

. استخدام الأساس النقدي، والرقابة المالیة في ظل استخدم أساس الاستحقاق في القطاع العام
تغیر نظام الرقابة المركزیة بشكل ملحوظ في  :أهمها ،مجموعة من النتائج إلىوتوصلت الدراسة 

، الأداءموازنة  إلىالاعتمادات المالیة من قبل البرلمان نتیجة التغیر /  استرالیا مع تغیر قرارات
 .الإداریةوبینت الدراسة تخفیض الرقابة المالیة المركزیة بالمقابل زیادة الرقابة 

 Dermot O’Riordan"Audit Committees in" بعنوان )Riordan )2011 دراسة  
Government Departments"  اختلافات بین  إظهار ما إذا كان هناك إلىوهدفت الدراسة

وجود  إلىلجان المراجعة في القطاع العام والقطاع الخاص في الحكومة الایرلندیة وتوصلت الدراسة 
والمسئولیات بالتدقیق في كل من القطاعین العام ) الإبلاغ(مة في علاقة تقدیم التقاریر اختلافات مه

 ،أوجه شبه ما بین لجان المراجعة في القطاع العام والخاصوالخاص،وبینت الدراسة أن هناك أیضا 
المسئولیة اتجاه المراجعة الداخلیة وبینت الدراسة أن عضویة لجان المراجعة تكون من داخل  :مثل

الإدارات أو الأقسام وخارجها وتولي الامانه العامة أهمیة كبیرة لرئاسة اللجان التي تكون ذات أهمیة 
النزاهة والاستقلال  :منها ،ان وبینت الدراسة الصفات اللازمة لأعضاء اللجانكبیرة في نجاح اللج

على  قویاً  وبینت الدراسة أهمیة استقلال اللجان حیث لجان التدقیق تلعب دوراً ، العقلي والاطلاع 
وحدات المراجعة الداخلیة حیث تتمتع هذه الوحدات بدرجه عالیة من الاستقلال داخل الدوائر  أداء

 .ومیةالحك
هذه هدفت . "دور الأجهزة الرقابیة في مكافحة الفساد" :بعنوان) 2011(عبد الحسین دراسة   

حیث بینت الدراسة أسباب الفساد في العراق  ،إبراز مفهوم الفساد والرقابة وأسباب الفساد إلىالدراسة 
لقوانین واضحة وضوابط  الإداریةعدم خضوع السلطات السیاسیة و  إلى والتي ترجع ،والوطن العربي

أو بسبب جهل المواطن أو خوفه أو بسبب انعدام حریة  ،معلنة تمكن من ممارسة الرقابة علیها
وأظهرت  .)دراسة غیر میدانیة(النتائج  إلىالتحلیلیة في الوصول  الباحث الدراسة استخدم ،التعبیر

 الازدهارتأخیر التنمیة وتحقیق  ىعلفیعمل  ،باهظة واجتماعیة اقتصادیةالدراسة أن الفساد له تكلفة 
رساء دولة القانون ،للشعوب ٕ دراسة مسئولیات  ىعملت الدراسة عل ، كماویقوض الدیمقراطیة وا

 السلطات الرسمیة في الدولة وما لها من دور دستوري وقانوني في مقارعة أشكال الفساد وما تتمتع
 ىوتر  .رافق الدولة لضمان امتثالها للقانونكافة م ىمن استقلالیة في ممارسة دورها الرقابي عل به
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قرار وسائل  ،تعزیز الشفافیة داخل المؤسسات العامة إلىالدراسة أن الحكومة یجب أن تتجه  ٕ وا
ویتحقق ذلك كله من خلال إنشاء المؤسسات الرقابیة  ،مساءلة المسئولین الإداریین العاملین

  .نین العمومییومكاتب المفتش، وهیئة النزاهة ،دیوان الرقابة المالیة :مثل ،المستقلة
ودراسة ) 1982(ومها دراسة بدوي  كما أن هناك الكثیر من الدراسات التي تناولت موضوع الرقابة

وبینت فعالیة الرقابة في المؤسسات العامة في قطاع غزة، بینما دراسة الباشا ) 2004(ماضي  أبو
) 1998(مؤسسات الحكومیة، وأوضحت دراسة شرف بینت دور الرقابة والتدقیق في ال) 2007(

جهزة الرقابة تناولت معاییر استقلال أ) 1991(ي الرقابة المالیة في القطاع الحكومي، ودراسة الهلول
والتي بینت معوقات تقییم ) 2007(ماضى  أبوفهناك دراسة  الأداءوفي مجال تقییم . المالیة العلیا

تناولت دور المرجع ) 2004(ینیة، بینما دراسة جربوع والحلو العاملین في الجامعات الفلسط أداء
. في المشروعات الاقتصادیة الفلسطینیة الأداءالداخلي والخارجي في قیاس الكفاءة والفاعلیة وتقییم 

  .دارات المالیة في مؤسسات السلطة الفلسطینیةأد ء الإتناولت تقویم ) 2005(بینما دراسة حماد 
  :الدراسات السابقة ة  نما یمیز هذه الدراس 

الرقابي لأجهزة الرقابة العلیا  الأداءتبین من الدراسات السابقة أنها ركزت بأشكال مختلفة على تقویم 
في تحقیق  ،دور الأجهزة الرقابیة إلىفي بلدان مختلفة في قطاعات وأجهزة إداریة مختلفة بالإضافة 

. الجهات الخاضعة لرقابتها والحفاظ على المال العام أداءالأهداف التي أنشأت من اجلها في تطویر 
  :في لدراسات السابقةاعن اختلفت الدراسة الحالیة ولكن 

بعض الدراسات المیدانیة كان مجتمع الدراسة قطاعات من الجهات  حیث إن : مجتمع الدراسة -
مثال  الأجهزة الرقابیةالخاضعة للرقابة في حین كانت دراسات أخري مجتمع الدراسة هو العاملین في 

في حین كانت بعض الدراسات مجتمع الدراسة فیها هم العاملین ) 2000(دراسة الدبیس  :على ذلك
دراسة خشارمة  :مثل، في الأجهزة الرقابیة والعاملون في الجهات الخاضعة لرقابة تلك الأجهزة 

واللوازم  الإداریةو ون المالیة اما الدراسة الحالیة فمجتمع الدراسة یتمثل في موظفي الشؤ ). 1999(
  .في الجامعات الفلسطینیة محل الدراسة والمشتریات ودوائر الرقابة الداخلیة

امتازت بعض الأجهزة الرقابیة في بعض : الأجهزة الرقابیة العلیا في كل بلد ىعدد الدراسات عل -
هو واضح من  الأردني كمامثال دیوان المحاسبة ، البلدان بكثرة عدد الدراسات التي أجریت علیها 

 الإداریةمثل دیوان الرقابة المالیة و  الأخرىبعض الأجهزة الرقابیة  ىالدراسات السابقة وقلتها عل
هذه الدراسة لتقویم دور دیوان الرقابة المالیة إجراء  إلى ستدعي قیام الباحثینامما  ،الفلسطیني

الفلسطیني في الرقابة على المؤسسات التعلیمیة الفلسطینیة وخاصة جامعات قطاع غزة،  الإداریةو 
  .وهذا ما یمیز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة
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تماشیھ مع المعاییر الدولیة  ىالفلسطیني ومد الإداریةقانون دیوان الرقابة المالیة و: ثانیاً 
  للأجھزة العلیا للرقابة

  نشأة دیوان الرقابة
استقلالها  ىتختلف تشریعات الدول في تسمیة هیئات الرقابة المالیة وتكوینها واختصاصاتها ومد

إلا أنها تتفق في هدف واحد هو النیابة عن الدولة في ممارسة  ،ومواقعها في الهرم التنظیمي للدولة
اللاحقة والشاملة كما تتفق في منحها اختصاصات الرقابة المالیة  ،أجهزة الدولة ىالرقابة المالیة عل

أو التشریعیة  الإداریةإذ لا تكتفي معظم الدول بالرقابة . الإداریةالأجهزة  يالعملیات المالیة ف ىعل
یكون لها  ،هیئات مستقلة عن السلطة التنفیذیة إلىالأموال العامة بل تعهد بالرقابة المالیة ى عل

 ً   ). 112ص، 2005، كنعان(نصوص الدستور  ىعل اختصاص في هذا الشأن بناء
قانون دیوان المحاسبة  إلىالضفة الغربیة في  الإداریةشأة التاریخیة لدیوان الرقابة المالیة و لنوترجع ا

 وقتئذ م حیث كانت الضفة الغربیة1967قبل عام وذلك م 1952الصادر سنة ) 28(الأردني رقم 
عدو  ،تحت الإدارة الأردنیة وقطاع غزة تحت الإدارة المصریة ُ ن المحاسبة حسب نص المادة دیوا ی

 ویعد رئیس الدیوان موازنته السنویة لإدراجها في الموازنة العامة للدولة وفقاً  ،دائرة مستقلة) 2(
  .)1952قانون دیوان المحاسبة الأردني،( للأصول المتبعة

من النظام " 68"حیث نصت المادة  ،1962وفي قطاع غزة صدر النظام الدستوري لقطاع غزة للعام
یقوم دیوان المحاسبات في الجمهوریة العربیة المتحدة بمراقبة ": على)1962( دستوري للعامال

بنتیجة هذه   ً رئیس الجمهوریة العربیة المتحدة تقریر  إلىویقدم  ،حسابات الحكومة في قطاع غزة
  .)1962النظام الدستوري لقطاع غزة، ( "المراقبة

الاحتلال  إلىومن ثم انتقلت السلطة  ه،الغربیة وقطاع غز حتلت إسرائیل الضفة ام 1967وفي عام 
وهي بمثابة قوانین ساریة المفعول في ، سلطة الاحتلال الأوامر العسكریة  وأصدرت الإسرائیلي

  .الضفة والقطاع وقید العمل الرقابي بموجب الأوامر العسكریة
 أوسلو اتفاقیة بموجب لوطنا أرض إلى الفلسطینیة الوطنیة السلطة قدوم وبعد 1995 العام وفي

  .الوطنیة السلطة رئیس من مرسوم بموجب 1995 لسنة) 17( رقم العامة الرقابة هیئة قانون صدر
 مدى من والتأكد الدولة، مؤسسات من مؤسسة أي دخول من العامة الرقابة هیئة القانون هذا ویمكن

 في الساري) 1952(لسنة ) 28( رقم القانون أُلغي وبموجبه .وفعالة صحیحة بصورة دورها أداء
في كل   ً وأصبح هذا القانون ساری النظام الدستوري الخاص بقطاع غزة الغربیة، وكذلك الضفة

 العامة الرقابة هیئة رئیس منح العامة الرقابة هیئة قانون من والثلاثین الخامسة المادة وفي فلسطین
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الوطنیة  السلطة رئیس من اعتمادها بعد القانون هذا لتنفیذ اللازمة والقرارات اللوائح إصدار صلاحیة
  .)م2010 هنود،أبو (

صلاحیات لرئیس السلطة بإخضاع جهات أخرى لرقابة الهیئة أو استثناء بعض ) 7(وأعطت المادة 
  .هعلاأالجهات 

من ) 96(بموجب أحكام المادة ) م2004(لعام  )15( صدر قانون دیوان الرقابة 2004وفي ا عام 
ینشأ بمقتضى أحكام هذا القانون دیوان عام ": الأساسي والذي نص في مادته الثانیة علىالنظام 
یكون له موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنیة " الإداریةدیوان الرقابة المالیة و "یسمى 

الأعمال  ویتمتع بالشخصیة الاعتباریة المستقلة ویتمتع بالأهلیة القانونیة الكاملة لمباشرة كافة
  ".والنشاطات التي تكفل تحقیق المهام التي قام من أجلها

  :الإداریةأهداف دیوان الرقابة المالیة و 
  : من قانون دیوان الرقابة ما یلي) 3(یهدف دیوان الرقابة حسب نص المادة 

  .ضمان سلامة النشاط المالي وحسن استخدام المال العام في الأغراض التي خصص لها - 1
  .وحسن استخدام السلطة والكشف عن الانحرافات ،الأداءلتفتیش الإداري لضمان كفاءة ا - 2
  .دى انسجام ومطابقة النشاط المالي والإداري للقوانین والأنظمة واللوائح والقرارات النافذةم - 3
العام وتعزیز المصداقیة والثقة بالسیاسات المالیة  الأداءمان الشفافیة والنزاهة والوضوح في ض - 4
  .الاقتصادیة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة لإداریةاو 

تماشیها مع المعاییر الدولیة للأجهزة العلیا  ىومد الإداریةاستقلالیة دیوان الرقابة المالیة و 
  :للرقابة

لسنة  )15(تورد الدراسة مفهوم الاستقلالیة لدیوان الرقابة ومدى توافرها في قانون الدیوان رقم 
علان مكسیكو (وفق المعاییر الدولیة  )2004( ٕ   .)2007میثاق فیینا وا

تضمن المیثاق الصادر عن ندوة الأمم المتحدة حول استقلالیة أجهزة الرقابة العلیا المنعقدة في فبینا 
   :)291ص، 2006 ،الرحاحلة(عدة مبادئ كما یلي  2004نیسان عام  29بتاریخ 

وجب النظام الأساسي أفقد : أو قانوني ملائم وفعالبخصوص وجود إطار دستوري : المبدأ الأول
  :وتعیین رئیس له كما یلي الإداریةإنشاء دیوان للرقابة المالیة و ) 96(بموجب أحكام المادة 

بما في ذلك مراقبة تحصیل  ،أجهزة السلطة كافة ىعل الإداریةینشأ دیوان الرقابة المالیة و ) 1(بند
  .ي حدود الموازنةالإیرادات العامة والإنفاق منها ف

 ،أو عند الطلب سنویاً  یقدم الدیوان لكل من رئیس السلطة الوطنیة والمجلس التشریعي تقریراً و ) 2(بند
  .وملاحظاته هعن أعمال
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إن وجوب تقریر درجة الاستقلال في الدستور أو النظام الأساسي وحمایته بمؤیدات قضائیة هو غایة 
الاستقلال في الدستور یجعله بمثابة قید تفرضه  ىالنص عل نلأ ؛ما تتمناه هیئات الرقابة العلیا

السلطة التشریعیة بالشكل الذي لا تستطیع فیه الأخیرة أن تمسه أو تخرج  ىالسلطة التأسیسیة عل
  .)167ص، 1991 ،الهلولي(عنه عند إصدارها القوانین المنظمة للرقابة العلیا 

نهاء الخدمة بخصوص استقلالیة رؤساء الأجهز  :المبدأ الثاني ٕ ة الرقابیة من حیث التعیین وا
  :والحصانة القانونیة
یعین رئیس دیوان "ى من النظام الأساسي عل) 96(من المادة ) 3( ینص بند: بخصوص التعیین

، "بقرار من رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة وبمصادقة المجلس التشریعي الإداریةالرقابة المالیة و 
بقرار  الإداریةیعین رئیس دیوان الرقابة المالیة و "نون الخدمة المدنیة على من قا) 15(وتنص المادة 

  .  "من رئیس السلطة الوطنیة ومصادقة المجلس التشریعي
نصت على ضرورة تنسیب مجلس  الإداریةمن قانون دیوان الرقابة المالیة و ) 4(إلا أن بنود المادة 

یعین رئیس الدیوان بقرار ) "4(المادة  من) 1(البند رقم  نص :الوزراء لرئیس دیوان الرقابة كما یلي
من رئیس السلطة الوطنیة بناء على تنسیب من مجلس الوزراء وبعد المصادقة على تعیینه بالأغلبیة 

یعین نائب رئیس الدیوان بقرار من مجلس الوزراء ") 2(رقم  ونص البند" المطلقة للمجلس التشریعي
یعین المدیر العام بقرار من مجلس الوزراء بتنسیب ") 3(البند رقم  ونص" بتنسیب من رئیس الدیوان

  ".من رئیس الدیوان
  :الدراسة ىمما سبق تر   

رئیس دیوان ) اختیار(ضرورة تنسیب  إلىلم یشر  وقانون الخدمة المدنیة أن النظام الأساسي .1
 وقانون الخدمة المدنیة نص النظام الأساسي دفق ،من قبل مجلس الوزراء الإداریةالرقابة المالیة و 

  .تعیین رئیس الدیوان من قبل رئیس السلطة الوطنیة وبمصادقة المجلس التشریعي فقط ىعل
 ضرورة تنسیب إلىأشار  2004لسنة ) 15(رقم  الإداریةإلا أن قانون دیوان الرقابة المالیة و  .2

ضرورة  إلىبالإضافة  ،)الجهة التنفیذیة(رئیس دیوان الرقابة من قبل مجلس الوزراء ) اختیار(
تعیین كل من نائب رئیس الدیوان والمدیر العام مما یضعف  ىمصادقة مجلس الوزراء عل

وهذا مخالف . إدارة الدیوان ىاستقلالیة دیوان الرقابة لوجود تأثیر مباشر من السلطة التنفیذیة عل
 .بعض القوانین المنظمة لعمل الأجهزة العلیا للرقابیة هللإعلانات الدولیة وبعض ما نصت علی

 أعلى من خلال هتعیین رئیس الدیوان ونائبى ضرورة تعدیل قانون دیوان الرقابة بحیث ینص عل .3
 ىعل الرئیس والمجلس التشریعي دون تدخل من مجلس الوزراء حتى لا یؤثر ؛سلطة في الدولة
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من ) 15(والمادة  من النظام الأساسي) 96(مع أحكام المادة  لیة إدارة الدیوان وتماشیاً استقلا
 .الإعلانات الدولیة للأجهزة العلیا للرقابةو  قانون الخدمة المدنیة

  :صلاحیات تفویض واسعة وحریة التصرف التامة لتنفیذ مهام الجهاز: المبدأ الثالث
عضو دیوان الرقابة المالیة ) 2004( لسنة) 15(بخصوص الصلاحیات فقد منح القانون رقم 

  :في سبیل تنفیذ مهامه الصلاحیات الآتیة الإداریةو 
1-  ً  تفویض رئیس الدیوان ىعل صفة الضبطیة القضائیة فیما یتعلق بإنجاز أعمال وظیفتهم بناء

  .)47مادة (
أعمال وظیفته أو إبعاده عنها مؤقتا إذا تبین أن  لطلب من جهة الاختصاص وقف الموظف عنا -2

 .)30مادة ( وجوده على رأس عمله یضر بإجراءات التحقیق
بیانات أو أوراق أو مستندات أو معلومات  ق طلب أو الاطلاع أو التحفظ على أیة ملفات أوح -3

أو الأو اق أو الحصول على صور منها وذلك من الجهة الموجودة فیها هذه الملفات أو البیانات 
 .)29مادة (كل ذلك سري التداول  تُعدأو المستندات أو المعلومات بما في ذلك الجهات التي 

  .)29مادة ( استدعاء من یرى سماع أقوالهم -4
لا یجوز التدخل ": نهأمن قانون دیوان الرقابة على ) 12(وبالنسبة لحریة التصرف فقد نصت المادة 

م جمیع الجهات الخاضعة لرقابة الدیوان بالتعاون الكامل والتام في أي عمل من أعمال الدیوان وتلتز 
  ".فیما یطلب الدیوان منها

 :المعلومات دون قیود أو موانع إلىالتوصل : المبدأ الرابع
وتعني أن للأجهزة العلیا للرقابة والمحاسبة أن تتمتع بالسلطات الكافیة للحصول بشكل غیر مقید 

مهامها القانونیة  داءكافة الوثائق والمعلومات اللازمة لأ ىعل ،وفي الوقت المناسب ،ومباشر وحر
      ).م2010، اعلان مكسیكو( نحو صحیحى عل

وفقا لأحكام القانون للدیوان في سبیل مباشرة " نهأ ىمن قانون الدیوان عل) 29(نصت المادة 
أو بیانات أو أوراق أو مستندات أو اختصاصاته حق طلب أو الاطلاع أو التحفظ على أیة ملفات 

معلومات أو الحصول على صور منها وذلك من الجهة الموجودة فیها هذه الملفات أو البیانات أو 
كل ذلك سري التداول وكذلك  تُعدالأوراق أو المستندات أو المعلومات بما في ذلك الجهات التي 

  ".استدعاء من یرى سماع أقوالهم
دیوان التدقیق في الحسابات والوثائق والمستندات واللوازم في أیة دائرة، وعلى لل" )24(ونصت المادة 

 إلىموظفي هذه الدائرة أن یسهلوا مهمته ویقدموا له كافة المعلومات التي یطلبها وله أن یلفت نظرهم 
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ما یبدو له من ملاحظات وأن یستوضح منهم عن سبب ما یظهر له من تأخر في إنجاز 
  ."المعاملات

السلطة  ىمخالفات جوهریة عل إلىأشار  )م2006( أن تقریر دیوان الرقابة عن العام إلا
  :)11ص ،2006 ،تقریر دیوان الرقابة (التشریعیة أهمها

 .في إجراء الرقابة في المحافظات الجنوبیة الإداریةعدم التعاون مع دیوان الرقابة المالیة و  - 1
  .مراسلات الدیوان ىعد  الر  عل - 2

أن هناك ملاحظات متكررة في أجهزة الأمن والشرطة والمؤسسات العامة والشركات لم  إلىبالإضافة 
مما یضعف من استقلالیة ). 12ص ،2006، تقریر دیوان الرقابة(مراسلات الدیوان  ىترد عل

علان مكسیكو بخصوص الاستقلالیة ٕ علما بأن قانون دیوان المحاسبة ، الدیوان حسب میثاق فیینا وا
الإجراءات التي تتخذ في حالة منع أو  ىمعدل نص صراحة عل 1952لسنة ) 17(ه الأردني بمادت

إذا رفض أي شخص السماح لرئیس دیوان المحاسبة أو لأي : "إعاقة عمل دیوان المحاسبة كما یلي
موظف مفوض من قبله بإجراء التدقیق والفحوص المصرح بها بمقتضى هذا القانون یحق للرئیس أو 

ن یشمع الصنادیق أو الخزائن أو المحلات الأخرى التي توجد فیها الأشیاء الموظف المذكور أ
ن یختمها بالخاتم الرسمي، وله في حالة ممانعة أفحصها وتدقیقها بالشمع الأحمر و  والحسابات المراد

ذلك الشخص أن یستدعي أفراد الضابطة العدلیة ویستعین بهم لتنفیذ هذه العملیة ولحراسة الأمكنة 
  ."أن یتم فضها بموافقة رئیس الدیوان المذكور إلىالمختومة 

أي شخص على فض إذا  قدم " نهأ ىمن قانون دیوان المحاسبة الأردني عل) 18(ونصت المادة 
  ".الختم الموضوع بالصورة المذكورة في المادة السابقة یعاقب بمقتضى قانون العقوبات

عد"ه نأمن قانون دیوان المحاسبة الأردني ) 19(وأضافت المادة  ُ الشخص الذي یرفض السماح  ی
 من هذا القانون ممانعاً ) 17(لموظفي دیوان المحاسبة بإجراء وظائفهم بالصورة المبینة في المادة 

الإجراءات التأدیبیة  إلىواجباتهم الرسمیة ویعاقب بمقتضى قانون العقوبات بالإضافة  أداءإیاهم من 
  ".المنصوص علیها في أنظمة الموظفین

صلاحیات إضافیة لدیوان  الدراسة ضرورة تعدیل قانون دیوان الرقابة الفلسطیني بإضافة ىوتر 
الواردة في قانون دیوان المحاسبة الأردني ) 19(،)18(،)17(الرقابة الفلسطیني كما في البنود 

جهة لأي   ً الفلسطیني لتكون رادع الإداریةو نصوص قانون دیوان الرقابة المالیة  إلى هعلاأالمذكورة 
  .من تنفیذ مهامه حسب القانون هأو أشخاص عاملین في الجهات الخاضعة لرقابته تحاول منع

 الحق والالتزام بإعداد تقاریر عن أعمالها : المبدأ الخامس
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سب المبدأ الخامس لإعلان فیینا لا ینبغي تقیید حریة الأجهزة العلیا للرقابة والمحاسبة في إعداد ح
فینبغي بموجب القانون أن ترفع تقریرا بشأن نتائج رقابتها المالیة  ،لها الرقابیةتقاریر بشأن نتائج أعما

  .مرة في كل سنة قلالأ ىعل
یرفع رئیس الدیوان تقاریر ربع "ه الفلسطیني على أنمن قانون دیوان الرقابة ) 26(نصت المادة 

سنویة أو عند الطلب متضمنة نتیجة تحریاته ودراساته وأبحاثه ومقترحاته والمخالفات المرتكبة 
رئیس السلطة الوطنیة والمجلس  إلىوالمسؤولیة المترتبة علیها والملاحظات والتوصیات بشأنها 

     .مع مبدأ الاستقلالیة ىیتماش هبدور  هذا، و "التشریعي ومجلس الوزراء لاتخاذ ما یلزم بشأنها
الحریة في اتخاذ القرارات بشأن مضمون وتوقیت إعداد الأجهزة الرقابیة للتقاریر : المبدأ السادس

 وطبعها ونشرها 
  :یجب هیعني ذلك أن

محتوى التقریر ومضمون تقاریرها الرقابیة  أن تتمتع الأجهزة العلیا للرقابة والمحاسبة بحریة تقریر .1
عن حقها في إبداء الملاحظات ورفع التوصیات في تقاریرها الرقابیة مع الأخذ بعین الاعتبار   ً فض

   .وجهة نظر الجهات المشمولة بالرقابة
تتمتع الأجهزة العلیا للرقابة والمحاسبة بحریة تحدید الوقت المناسب لتقاریرها ما لم یفرض القانون  .2

   .شروط معینة
ابة والمحاسبة أن تلبي طلبات معینة لإجراء تحقیقات أو رقابة مالیة من یجوز للأجهزة العلیا للرق .3

  .السلطة التشریعیة ككل أو إحدى لجانها أو من الحكومة
تتمتع الأجهزة العلیا للرقابة والمحاسبة بحریة نشر تقاریرها وتوزیعها بعد تقدیمها وطرحها بصفة  .4

  )م2010، مكسیكو إعلان(ون ذلك القان ىالسلطات المختصة كما ینص عل ىرسمیة عل
  :وقد لاحظت الدراسة ما یلي

نه یتم إعداد أتبین   الإداریةموقع دیوان الرقابة المالیة و  ىمن خلال التقاریر الرقابیة المنشورة عل .1
الأخذ بعین الاعتبار وجهة  إلىمدار السنة وفق خطة عمل یحددها الدیوان بالإضافة ى تقاریره عل

نظر الجهات المشمولة بالرقابة وذلك واضح من خلال تقاریر دیوان الرقابة وردود الجهات المنشورة 
أن دیوان الرقابة حسب القانون تخضع له جمیع أجهزة السلطة من ضمنها  علماً  . ضمن الملاحق

   .لرقابته مؤسسة الرئاسة والأجهزة الأمنیة وغیرها من الأجهزة الخاضعة
إن دیوان الرقابة یلبي طلبات معینة لإجراء تحقیقات أو رقابة مالیة من السلطة التشریعیة ككل أو  .2

على الدیوان تقدیم ": من قانون دیوان الرقابة) 28(إحدى لجانها أو من الحكومة حیث نصت المادة 
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كل من رئیس  إلىتقاریر خاصة بشأن بعض المسائل ذات الأهمیة التي تستوجب سرعة النظر فیها 
  ".السلطة الوطنیة والمجلس التشریعي ومجلس الوزراء والوزیر المختص

نشر تقریره في  ىنص عل) 8(ن قانون دیوان الرقابة في المادة إبخصوص نشر تقاریر الدیوان ف .3
یقدم رئیس الدیوان لكل من رئیس السلطة الوطنیة والمجلس " :لىالجریدة الرسمیة حیث نصت ع

ذلك ینشر الدیوان  إلىبالإضافة ". في الجریدة الرسمیة وینشر التشریعي ومجلس الوزراء تقریرا سنویاً 
  .الموقع الخاص به ىتقاریره السنویة وربع السنویة والشهریة عل

  :لتوصیات الجهاز الرقابيوجود آلیات متابعة فعالة : المبدأ السابع
متابعة ملاحظاته الواردة في تقاریره السابقة من خلال فقرة مخصصة ى یعمل دیوان الرقابة عل

 ىمدیر دائرة الرقابة عل ،مقابلة مع محمد شاهین(لمتابعة ملاحظات الدیوان في تقاریره السابقة 
  .)الجامعات

الموارد البشریة والمادیة والمالیة الملائمة الاستقلال المالي والإداري ووجود : المبدأ الثامن
  :الجهاز داءوالكافیة لأ

والنقدیة اللازمة  ،بمعني ینبغي للأجهزة العلیا للرقابة والمحاسبة أن تتمتع بالموارد البشریة والمادیة .1
وتقوم . هذه الموارد أو توجیهها علىولا ینبغي للسلطة التنفیذیة التحكم في طریقة الوصول  ،والمعقولة

الأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبیة بإدارة میزانیتها كما أنها حرة في تخصیص هذه المیزانیة بما 
  .تراه مناسبا

العلیا  للأجهزةلجانها مسئولة عن ضمان توفیر الموارد اللازمة  ىحدإتكون السلطة التشریعیة أو  .2
  .مكن من القیام بالمهام المنوطة بهاللرقابة والمحاسبة لكي تت

السلطة التشریعیة إذا كانت الموارد  إلىیحق للأجهزة العلیا للرقابة والمحاسبة أن تلجأ مباشرة  .3
  ).م2010 ،إعلان مكسیكو(المتاحة غیر كافیة ولا تسمح لها بالقیام بالمهام المنوطة بها 

بمحادثة هاتفیة معه  الإداریةالرقابة المالیة و  قائم بأعمال رئیس دیوانالبكر  أبوجمال .و د أف د أ 
یعمل الآن وضمن مشروع الاتحاد  الإداریةم بأن دیوان الرقابة المالیة و 2011- 7-25بتاریخ 

ملیون یورو وبمباركة من سیادة رئیس السلطة الوطنیة  3.8الأوروبي لمدة ثلاث سنوات بقیمة 
لال المالي والإداري للدیوان لمنح الاستق الإداریةمالیة و تعدیل قانون دیوان الرقابة ال ىعلالفلسطینیة 

مع معاییر منظمة الانتوساي لتوفیر  الإداریةجل أن یتماشى قانون دیوان الرقابة المالیة و من أ
الاستقلال المالي والإداري للدیوان، حیث لا یتمتع دیوان الرقابة بالاستقلال المالي والإداري وفق 

عدم الاستقلال  إلىوقانون الموازنة العامة والنظام المالي المعتمد بالإضافة قانون دیوان الرقابة 
المالي بما یخص شؤون الموظفین والترقیات حیث یطبق قانون الخدمة المدنیة، وبسبب عدم تمتع 
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دیوان الرقابة بالاستقلال المالي لایتم استقطاب خبراء لتعیینهم في الدیوان، والمشروع الأوربي القائم 
لى خبراء من الاتحاد الأوربي لتعدیل القانون لیتماشى مع معاییر المنظمة الدولیة للأجهزة العلیا ع

للرقابة یشمل تعدیل الهیكل التنظیمي لیتماشى مع تعدیل قانون دیوان الرقابة، مع أن دیوان الرقابة 
 إلىالأوربي یهدف أن مشروع الاتحاد  إلىفي ممارسة أعماله یتمتع بالاستقلال التام  بالإضافة 

بكر قائم بأعمال رئیس دیوان  أبوجمال .محادثة هاتفیة مع أ(تنمیة قدرات موظفي دیوان الرقابة 
  ).25/7/2011 الإداریةالرقابة المالیة و 
وتنفیذ  واعتمادبخصوص إعداد  الإداریةتعدیل قانون دیوان الرقابة المالیة و ضرورة : وترى الدراسة

وتنفیذ موازنة  واعتمادفیما یتعلق بإعداد ) 1986(موازنة دیوان الرقابة لتتماشى مع إعلان سدني 
  .رئیس دیوان الرقابة إلىالدیوان ومنح صلاحیات وزیر المالیة بهذا الخصوص 

ــدول إعطــاء جهــاز الرقابــة المالیــة العلیــا فیهــا حریــة تنفیــذ الاعتمــادات المقــرر  ة وقــد اعتــادت بعــض ال
ى، واستعمالها دون الخضوع لأیة موافقة أو رقابة من مجلس الوزراء أو وزارة المالیـة أو أیـة جهـة أخـر 

یحــول دون تــدخل هــذه الجهــات فــي شــؤونها وفــي عملهــا  هیئــة الرقابــة اســتقلالاً اســتقلالیة وهــذا یــوفر 
  ).343ص ،1999، خرابشة( الهیئة في ذلك ىالرقابي ودون فرضها أیة قیود عل

حریــة "تمثـل الاســتقلال المـالي لـدیوان المحاســبة الإمـاراتي فـي : دولـة الإمــارات العربیـة المتحــدةففـي 
ومــنح رئـیس الـدیوان صــلاحیة وزیـر المالیــة  .ىإعـداد تقـدیرات موازنتــه دون تـدخل مـن أي ســلطة أخـر 

ك وتعــــدیل تلـــك التقــــدیرات واســـتخدام تلــــ ،بنـــود إلــــىفـــي وضـــع تقــــدیر اعتمـــادات الموازنــــة وتوزیعهـــا 
الاعتمادات وذلك كلـه دون أن یخضـع رئـیس الـدیوان حـین القیـام بـذلك لرقابـة مجلـس الـوزراء أو وزارة 

  .)121ص ،2006 كنعان،" (المالیة أو غیرها من هیئات التنفیذ الرئیسة في الدولة
ا ، أممیزانیته بالاتفاق مع مجلس الأمة بإعداد دیوان المحاسبة یقوم: دیوان المحاسبة الكویتيوفي 

في حالة وجود زیادة في مشروع المیزانیة على مجموع اعتمادات العام ف: اعتماد الموازنة بخصوص
مجلس الأمة  إلىیقدم مشروع الموازنة و  .رئیس مجلس الأمة للبت فیه ىالسابق یعرض الأمر عل

قراره،لفحصه و  ٕ سبة السلطة لرئیس دیوان المحاف: تنفیذ الموازنةأما . تصدر الموازنة العامة بقانونو  ا
 المخولة لوزیر المالیة والصناعة وذلك فیما یتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الدولة

  .)180ص ،1991 ،الهلولي(
یمنح دیوان المراقبة صلاحیة إعداد تقدیرات : دیوان المراقبة العامة في المملكة العربیة السعودیة

وزارة المالیة والاقتصاد الوطني التي تقوم بدورها بعرضها مباشرة  إلىوترسل  هالموازنة الخاصة ب
وتعطى الصلاحیات التي تمنح لوزیر المالیة والاقتصاد الوطني ، مجلس الوزراء ودون تعدیل ىعل

  ).181- 180ص، 1991 ،الهلولي( لرئیس الدیوان فیما یتعلق بتنفیذ الموازنة
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  . یف الموارد البشریة المؤهلة والاحتفاظ بهاوتوظ استجلاب ىال درة عل: المبدأ التاسع 
ضرورة توفر صفتي الكفاءة والاختصاص لكل من رئیس  ىمن قانون الدیوان عل) 6(نصت المادة 
  .الدیوان ونائبه

 ىمن قانون دیوان الرقابة حصوله عل) 21(حسب نص المادة  هبوظیفة مفتش یشترط فی م تعیینهیت 
إلا أن قانون دیوان الرقابة الفلسطیني لم  حسب الاختصاص قللأالشهادة الجامعیة الأولى على ا

یعط مزایا لموظفیه عن الموظفین العاملین في أجهزة السلطة الوطنیة الأخرى مما یصعب إمكانیة 
فقد  ،استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها خلافا للمعاییر والإعلانات الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة

 ىعلتطبیق قانون الخدمة المدنیة  ىعل الإداریةمن قانون دیوان الرقابة المالیة و ) 16(نصت المادة 
موظفي دیوان الرقابة من حیث التعیین والمزایا الممنوحة لهم وبالتالي عدم تمتع موظفي دیوان الرقابة 

 إلىالوطنیة  بالإضافة  بأیة حوافز أو علاوات أو بدلات إضافیة تمیزهم عن باقي موظفي السلطة
تعیین موظفي دیوان الرقابة وترقیتهم ومنح  ىموافقة دیوان الموظفین العام عل إلىحاجة دیوان الرقابة 

العلاوات لهم علما بأن دیوان الموظفین العام یخضع لرقابة دیوان الرقابة حسب القانون مما یعطي 
    .لرقابة وموظفیه وبالتالي إضعاف استقلالیتهدیوان ا ىعل  ً كبیر   ً تأثیر  العاملدیوان الموظفین 

ببعض المزایا  كانوا یتمتعون) 2003(قبل عام  الإداریةعلماً بأن مفتشي دیوان الرقابة المالیة و 
علاوة (تمیزهم عن باقي موظفي السلطة الوطنیة فكان یمنح مفتشي دیوان الرقابة علاوة خاصة 

منحهم درجة إضافیة عن موظفي السلطة  إلىلإضافة ، با)شیقل 800 – 300(رقابیه تتراوح بین 
وبعد تعدیل قانون الخدمة المدنیة تم إلغاء هذه المزایا لمفتشي ) 2003(الوطنیة إلا أنه وبعد عام 

یبین كشف راتب  9ملحق رقم . (دیوان الرقابة وهذا مخالف للمعاییر الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة
  ).وة الخاصة والدرجة الإضافیةأحد المفتشین موضحاً به العلا

كما  2004لسنة  )106(رقم  نظام موظفي دیوان المحاسبة الأردني ففى المملكة الاردنیة صدر
  :)295ص ،2006 ،الرحاحلة(یلي 
نص النظام على تطبیق نظام الخدمة المدنیة النافذ المفعول في الحالات غیر المنصوص علیها  - 1

أن یمارس رئیس الدیوان صلاحیات رئیس الوزراء والوزیر  ىعل ،في نظام موظفي دیوان المحاسبة
 .ویمارس أمین عام الدیوان صلاحیات الأمین العام المنصوص علیها في نظام الخدمة المدنیة

تطبیق سلم الدرجات والفئات والراتب الأساسي والزیادة السنویة المتبع في نظام  ىنص النظام عل - 2
ومنح موظفي الدیوان علاوات شهریة إضافیة مقطوعة حسب  ،وانموظفي الدی ىالخدمة المدنیة عل

مع استمرار منح الفنیین منهم العلاوات الفنیة المنصوص علیها في نظام الخدمة المدنیة  ،درجاتهم
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أن لا یتقاضوا العلاوات المنصوص علیها في نظام  ىعل ،من الراتب الإجمالي%) 15(مضافا إلیها 
 .الدیوان

أن  لىیس الدیوان منح الموظف المتمیز مكافأة مالیة سنویة بمعدل راتب شهر عأجاز النظام لرئ - 3
 .من مجموع الموظفین%) 10(لا تزید نسبتهم عن 

أجاز النظام وفي حالات مبررة منح فئات معینة من تخصصات محددة لموظفین عاملین في  - 4
 .وافقة مجلس الوزراء من الراتب الأساسي بعد م%) 40(الدیوان علاوة شخصیة بنسبة لا تتجاوز 

یفادهم ببعثات و حصر مهام تعیین الموظفین وترفعیهم  - 5 ٕ بلجنة ى أمور أخر  وأیةتعدیل أوضاعهم وا
 .تشكل في الدیوان برئاسة أمینه العام 

عدأن هذا النظام ) 295، ص2006( الرحاحلة ىویر   ُ  الأردنيخطوة متقدمة لدیوان المحاسبة  ی
إلا أن العاملین في الدیوان غیر راضین عن  ،الإداریةزیادة تمتع الدیوان بالاستقلالیة  إلى يتؤد

 .المكافآت والرواتب التي ینص علیها نظام موظفي دیوان المحاسبة
 )44(وللبعد عن كافة المؤثرات ووسائل الإغراء نصت المادتان  في المملكة العربیة السعودیةو
ن الموظفین لها الصلاحیات المخولة للجنة ؤو ان تختص بالنظر في شنشاء لجنة بالدیو إعلى ) 45(و
اللجنة  اقتراحاتوترفع . ون الموظفین طبقا للقوانین واللوائح الخاصة بالوظائف العامة المدنیةؤ ش
ش موافقة دیوان  ىللحصول عل ةرئیس الدیوان لاعتمادها بقرار منه دون حاج إلىن الترقیات أبِ

جهة تخضع للرقابة المالیة التي یمارسها دیوان المحاسبة دخل  لأى یكون و لك  كي لا ،الموظفین
تلافیا لمظنة التأثیر علیهم أو انحرافهم عن تأدیة أعمال  ،أو شأن في ترقیات موظفیه الفنیین

  .)174ص، 1991 ،الهلولي( الوجه الأكمل ىوظائفهم عل
  :الدراسة ىمما سبق تر   
دیوان المراقبة السعودي ودیوان المحاسبة الأردني سبقا دیوان الرقابة الفلسطیني في هذا  نأ .1

لموظفیه من حیث الترقیات والعلاوات الخاصة وتخفیض  تأثیر  أعلىالجانب من حیث إعطاء مزایا 
علانات الإو مع المعاییر  تلك الأجهزة الرقابیة  تمشیاً  ىالجهات الخاضعة لرقابة الأجهزة العلیا عل

  .الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة
ضافة مادة في القانون تنص  الإداریةضرورة تعدیل قانون دیوان الرقابة المالیة و  .2 ٕ الفلسطیني وا
وضع نظام للرواتب والحوافز المالیة والعلاوات تتناسب مع مسؤولیة العمل الرقابي تمكن ى عل

  .الاحتفاظ بهاو الدیوان من استجلاب الموارد البشریة المؤهلة 
ن الموظفین لها الصلاحیات المخولة لدیوان و لجنة بالدیوان تختص بالنظر في شؤ ضرورة إنشاء  .3

ش. دنیةللقوانین واللوائح الخاصة بالوظائف العامة الم الموظفین طبقاً  ن أوترفع اقتراحات اللجنة بِ
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وذلك  ،فقة دیوان الموظفینموا ىلاعتمادها دون حاجه للحصول عل دیوان الرقابةرئیس  إلىالترقیات 
التي یمارسها دیوان الرقابة دخل أو شأن في  الإداریةجهة تخضع للرقابة المالیة و  يلكي لا یكون لأ

الوجه  ىعل أعمالهمأثیر علیهم أو انحرافهم عن تأدیة للتتلافیا لمظنة  ،ترقیات موظفیه الفنیین
   .الأكمل

الجهات الخاضعة لرقابته  أداءتقویم ى عل یعمل الإداریةدیوان الرقابة المالیة و أن  وترى الدراسة  
إنشاء دوائر متخصصة في هیكلیته  تماشیا مع قانون دیوان الرقابة حیث عمل دیوان الرقابة على

علماً بأن دیوان الجهات الخاضعة لرقابته وذلك لزیادة كفاءة وفاعلیة تلك الجهات  أداءلتقویم  الإداریة
  . هفي التقاریر الصادرة عن بهذا الخصوص وتوصیاته ملاحظاتهأدرج الرقابة 
  الجامعات الفلسطینیة وهیئات الرقابة علیها: ثالثاً 
ٍ الجام تُعـد وبموجــب ) 1998(لســنة ) 11(بموجــب القـانون رقــم  عــات الفلســطینیة مؤسسـات تعلــیم عــال

وزارة التعلــیم العـــالي الجهــة المشـــرفة والمنظمــة لعمـــل مؤسســات التعلـــیم العــالي فـــي  تُعـــدهــذا القــانون 
فلســطین مــن ضــمنها الجامعــات حیــث أعطــى قــانون التعلــیم العــالي للــوزارة صــلاحیات واســعة لتنظــیم 

فقـــد أنشـــأت العدیـــد مـــن الهیئـــات الرقابیـــة علـــى الجامعـــات  ،عمـــل تلـــك المؤسســـات والإشـــراف علیهـــا
و أوقــانون التعلــیم العــالي  الإداریــةقــانون دیــوان الرقابــة المالیــة و  :مثــل ،بــنص القــوانین الفلســطینیة إمــا

اتفـاق الجامعـات  :مثـل ،المدقق الخارجي والداخلي أو بموجـب اتفاقیـات :مثل ،بنص الأنظمة الداخلیة
  . مع الجهات المانحة على تدقیق المنح

  :تعریف التعلیم العالي
كل دراسة أكادیمیة أو "من قانون التعلیم العالي الفلسطیني التعلیـم العـالي انه ) 1(عرفت المادة 

مهنیة منتظمة في مؤسسة تعلیم عال معترف بها لا تقل عن سنة دراسیة كاملة أو فصلین دراسیین 
  ."بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانویة العامة أو ما یعادلها

  على الجامعات الفلسطینیة الهیئات الرقابیة
  الإداریةرقابة دیوان الرقابة المالیة و :  ولاً 

عد ُ الجهاز الأعلى للرقابة والتدقیق الخارجي على كافة أعمال الجهات  الإداریةدیوان الرقابة المالیة و  ی
ییر الخاضعة لرقابته وفق القانون، ویستند في أعماله على المعاییر الدولیة للتدقیق الحكومي، ومعا

والممارسات الدولیة الفضلى ) الانتوساي(التدقیق الصادرة عن المنظمة الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة 
استنادة  إلىبالإضافة ) ، ص بدون2009تقریر دیوان الرقابة، ( الخاصة بعملیة الرقابة والتدقیق 

  ).2010لسنة/1(على معاییر التدقیق الحكومي الفلسطیني الصادرة عنة بموجب القرار رقم 
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حسب قانون دیوان الرقابة  الإداریةتخضع الجامعات الفلسطینیة لرقابة دیوان الرقابة المالیة و    
من الفصل الرابع الذي یحدد  الجهات الخاضعة لرقابة دیوان ) 31(من المادة ) 9(بموجب البند 

التي رخص لها باستغلال  المؤسسات والشركات"على ) 9(حیث ینص البند  الإداریةالرقابة المالیة و 
 مرفقاً عاماً لها بإدارة   ً وتخضع الجامعات لرقابة دیوان الرقابة باعتبارها مرخص".  مرفقاً عاماً أو إد رة 

 أعلاهمن نفس المادة ) 8(ذلك تخضع الجامعات لرقابة دیوان الرقابة بموجب البند  إلىبالإضافة 
المؤسسات والشركات التي "لذي ینص على بخصوص الجهات الخاضعة لرقابة دیوان الرقابة ا

تملكها أو تساهم السلطة الوطنیة فیها أو تتلقي مساعدة منها أو من الجهات المانحة للسلطة 
  ".الوطنیة

 يرقابة المدقق الخارج: ثانیاً 
تعمل الجامعات الفلسطینیة على تعیین مدققین خارجیین وفق النظم الأساسیة المعتمدة لدیها من 

 مدى على المحاید الرأي الفني قیام المدقق الخارجي بإبداء بهدف وذلك مجالس الأمناء،خلال 
عد القوائم وعدالة صدق ُ  في ذوي ال لاقة الأطراف ثقة وزیادة المالیة، القوائم لمستخدمي رسالة ی

تعیین جامعة الأزهر من خلال : ، مثال على ذلك)22، ص2009غماري، ال( التقاریر هذه محتویات
الخاصة بصلاحیات مجلس ) 15(من المادة ) ز(مجلس أمنائها مدقق حسابات خارجي حسب البند 

حیث یقوم " تعیین مدقق الحسابات الخارجي للجامعة"الأمناء من النظام الأساسي والذي ینص على 
  .شركة سابا وشركاهم للتدقیق بالتدقیق الآن على جامعة الأزهر

 رقابة الجهات المانحة: ثاً ثال
 التي والمشاریع البرامج ومتابعة رقابة من تمكنها جدیدة وأسالیب الجهات المانحة تتعامل بطرق بدأت

 أصبح ما وهو لها، المخصص والأوجه التمویل اتفاقیات ببنود  المنظمات لتضمن التزام تمولها
وأخذت هذه الرقابة أشكالا عدیدة حسب  ،)22، ص2005شرف، ( الممولة الجهات یعرف برقابة

  ):23، ص2009الغماري، (فلسفة المؤسسة كما یلي 
 مرفقة بنكیة حوالة إشعار،أو أو قبض، إیصال إرسال التعلیم مؤسسات من المانحة الجهة تطلب .1

  .التمویل مبلغ استلام من للتأكد وذلك القید سند مع
 مبلغ صرف تثبت مستندات بطلب المانحة الجهة تقوم دراسیة رسوم لتمویل مبلغ إرسال حال في .2
  .تمویلال
 المانحة للجهة قبض إیصال إرسال یتم المؤسسة وتطویر لدعم تمویل مبلغ إرسال حال في .3

  .المقبوض بالمبلغ
  .التطویري للمشروع مناقصة عن الإعلان مستندات إرسال كذلك یتم  .4
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 الفواتیر: مثل ،المانحة للجهة التطویري بالمشروع تتعلق التي المستندات جمیع إرسال  .5
  .وغیرها والمستخلصات،

  .المشروع باسم البنوك حدأ في خاص حساب فتح المانحة الجهات بعض تطلب  .6
 .جهة مانحة أي قبل من الممول التطویري المشروع نهایة في نهائي تقریر إرسال یتم  .7

    رقابة دائرة الرقابة الداخلیة :رابعاً 
 American Accounting)الأمریكیة المحاسبة جمعیة عن المنبثقة التدقیقمفاهیم  لجنة حیث إن

Association) الدالة  بالعناصر المرتبطة القرائن على للحصول منتظمة عملیة بأنه التدقیق عرفت
 هذه العناصر مسایرة درجة من التأكد بغرض موضوعیة بطریقة وتقییمها الاقتصادیة، الأحداث على

  ).28، ص2009الطویل، (المعنیة  الأطراف إلى ذلك نتائج تفصیل ثم الموضوعیة، للمعاییر
 تتبناها التي والمقاییس الطرق وجمیع التنظیمیة الخطة "عن عبارةأنها: وعرفت الرقابة الداخلیة

 علیها وزیادة الاعتماد ومدى دقتها من والتأكد المحاسبیة البیانات ومراجعة الأصول المنشاة لحمایة
، 2005شرف، ( المحددة الإداریة بالسیاسات الالتزام على العاملین وتشجیع الإنتاجیة الكفایة

  ).عن حجازي23ص
ضــرورة تشــكیل دوائــر للرقابــة الداخلیــة تتمتــع بقــدر كــافي مــن الاســتقلالیة تتبــع  إلــىأشــار إعــلان لیمــا 

رئیس الهیئة التي تـم إنشـاء إن مرافق الرقابة الداخلیة تتبع بالضرورة "رئیس المؤسسة حیث نص على 
تلـــك المرافـــق ضـــمنها ومـــع ذلـــك فـــإن هـــذه المرافـــق یجـــب أن تظـــل مســـتقلة، مـــن النـــاحیتین الوظیفیـــة 
" والتنظیمیـــة بقـــدر الإمكـــان، ولكـــن ضـــمن البنیـــة التنظیمیـــة للهیئـــة التـــي تعمـــل ضـــمنها تلـــك المرافـــق

  ).م2010إعلان لیما، (
ویظهر ذلك من خلال  دوائر للرقابة الداخلیةوقد عملت الجامعات الفلسطینیة على إنشاء 

إلا أن دوائر الرقابة الداخلیة اختلفت صلاحیاتها وتبعیتها من جامعة للجامعات الهیاكل التنظیمیة 
مجلس الأمناء وهو أعلى سلطة  إلىأخرى حیث تتبع دائرة الرقابة في جامعة القدس المفتوحة  إلى

وترفع  الإداریةاخلیة صلاحیة الرقابة على الشؤون المالیة و في الجامعة وأعطیت لدائرة الرقابة الد
مجلس الأمناء مما یعني تمتع دائرة الرقابة الداخلیة بجامعة القدس المفتوحة بقدر  إلىالدائرة تقاریرها 

أما دائرة الرقابة في جامعة الأزهر فهي تتبع . كاف من الاستقلالیة عن خطوط السلطة والمسؤولیة
اخلیة النائب والمالیة، وفي الجامعة الإسلامیة تتبع دائرة الرقابة الد الإداریةلشؤون نائب الرئیس ل

ة الإسلامیة تتمتعان ن دوائر الرقابة الداخلیة في كل من جامعة الأزهر والجامعإالإداري وبالتالي ف
  .من جامعة القدس المفتوحة  أقلباستقلالیة 



  رامي فروانة. أ و  جبر الداعور. د

224 

الداخلیة رئاسة الجامعة أو مجلس الأمناء وذلك لتوفیر  ضرورة أن تتبع دوائر الرقابةوترى الدراسة 
عطاء صلاحیات واسعة لدوائر الرقابة  ٕ قدر كاف من الاستقلالیة عن خطوط السلطة والمسئولیة وا

مجلس الأمناء كما هو في جامعة القدس  إلىالداخلیة لتشمل التفتیش المالي والإداري ورفع تقاریرها 
  .یماالمفتوحة وتماشیا مع إعلان ل

  رقابة وزارة التعلیم العالي : خامساً 
الجامعات الفلسطینیة وفق أحكام القانون  ىالجهات الرقابیة عل ىحدإوزارة التعلیم العالي  تُعد

م تتمتع مؤسسات التعلیم العالي ومراكز البحث العلمي بالاستقلالیة حسب ما 1998لسنة ) 11(رقم
  .العاليقانون التعلیم من  ) 3(ورد في المادة 

شراف الوزارة عل ىنص قانون التعلیم العالي عل ٕ مؤسسات التعلیم العالي في فلسطین من  ىرقابة وا
  الخ..،اعتماد البرامج التعلیمیة و حیث الترخیص لها وسحبه 

  :رقابة دیوان الموظفین العام: سادساً 
الجامعة الحكومیة الوحیدة في قطاع غزة التي تتبع وزارة التعلیم العالي مالیا  قصيجامعة الأ تُعد

داریا حسب نص البند  ٕ  ىمن قانون التعلیم العالي والتي تنص عل) 14(من المادة ) 4(وقانونیا وا
ا ما بالتالي یسري علیه." تتبع مؤسسات التعلیم العالي الحكومیة للوزارة مباشرة إداریا ومالیا وقانونیا"

   .مؤسسات السلطة من الإشراف والرقابة لدیوان الموظفین العام علیها ىیسري عل
  الدراسة المیدانیة: رابعا

   :منهجیة الدراسة
توفیر البیانات والحقائق عن  إلىالمنهج الوصفي التحلیلي الذي یهدف وقد اعتمدت الدراسة 

ة خلال الرجوع للوثائق المختلف وذلك منلتفسیرها والوقوف على دلالاتها،  لدراسةالمشكلة موضوع ا
المعرفة  إلىعتمد على هذا المنهج للوصول ا الدراسة، فإن كالكتب والصحف والمجلات وغیرها

أسلوب العینة العشوائیة الطبقیة في  تاستخدم ا، كما أنهدراسةالدقیقة والتفصیلیة حول مشكلة ال
  .في جمع البیانات الأولیة الاستبانة تستخدموااختیار عینة الدراسة، 

 :طرق جمع البیانات  
  :على نوعین من البیانات الدراسةاعتمد 

 :البیانات الثانویة-1
لمنشورات الخاصة أو المتعلقة بموضوع الدراسة، والتي  تتعلق ا ،وتمت مراجعة الكتب والدوریات

الجامعات  أداء ىفي الرقابة عل الإداریةبدراسة بتقویم وتطویر الدور الرقابي لدیوان الرقابة المالیة و 
   .الفلسطینیة، وأیة مراجع تسهم في إثراء الدراسة بشكل علمي
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  :البیانات الأولیة-2
ومن ثم  ،وذلك بالبحث في الجانب المیداني بتوزیع استبیانات لدراسة وتجمیع المعلومات اللازمة

 SPSS   (Statistical Package for Social Science)تفریغها وتحلیلها باستخدام برنامج 
الإحصائي واستخدام الاختبارات الإحصائیة المناسبة بهدف الوصول لدلالات ذات قیمة ومؤشرات 

  .تدعم موضوع الدراسة
  :مجتمع الدراسة

ودائرة اللوازم  الإداریةن ؤو ن المالیة والشؤو مجتمع الدراسة من جمیع العاملین في الش یتكون
بالجامعات  الإداریةوالمشتریات ودوائر الرقابة بمختلف درجاتهم الوظیفیة في الدوائر المالیة و 

) جامعة الأقصى ،جامعة القدس المفتوحة ،الجامعة الإسلامیة ،جامعة الأزهر(الفلسطینیة الأربعة 
شامل لجمیع العاملین في تلك وتم إجراء مسح ، ) 2011(حتى العام  موظفاً ) 77(والبالغ عددهم 

وقد  .انات على جمیع أفراد مجتمع الدراسةیوتم توزیع الاستب. الدوائر لتشمل جمیع مفردات المجتمع
انات الموزعة، وبعد تفحص یمن عدد الاستب) %82( أي بنسبة؛ انة یاستب) 63( تم استرداد

  .للإجابةلتحقق الشروط المطلوبة  الاستبانات لم یستبعد أي منهما نظراً 
  :أداة الدراسة 

 : كما یليثلاثة أجزاء  إلىانة ولقد تم تقسیم الاستب
 .فقرات 5 ویتكون من، یتكون من البیانات الشخصیة لعینة الدراسة : الجزء الأول
أربعة  إلىوتم تقسیمه ،  الإداریةیتناول تقویم الدور الرقابي لدیوان الرقابة المالیة و  : الجزء الثاني
 :محاور فرعیة

 . فقرة 11استقلالیة دیوان الرقابة ویتكون من : المحور الأول .1
 .فقرة 16ویتكون من  ةالدور الرقابي الذي یقوم به دیوان الرقاب: المحور الثاني .2
ویتكون من ،  الإداریةالمعاییر الرقابیة المستخدمة من قبل دیوان الرقابة المالیة و : المحور الثالث .3
 .فقرات 10
المستخدمة من قبل دیوان الرقابة المالیة ) نوعیة الرقابة(الأسالیب الرقابیة : المحور الرابع .4
 .فقرات 6ویتكون من ، في ممارسة دوره الرقابي  الإداریةو 

  .فقرات 10یتكون من و ،  الإداریةیتناول تطویر الدور الرقابي لدیوان الرقابة المالیة و : الجزء الثالث
والدرجة  موافق بشدةتعني " 5"إجابات حیث الدرجة  5وقد كانت الإجابات على كل فقرة  مكونة من 

  ).1(غیر موافق بشدة كما هو موضح بجدول رقم تعني  " 1"
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  )1( جدول رقم
  مقیاس الإجابات

  5.0-4.20  4.20-3.40  3.40-2.60  2.60-1.80  1.80-1  الفترة
  موافق بشدة  موافق  محاید  غیر موافق  غیر موافق بشدة  التصنیف

  5  4  3  2  1  الدرجة

  :ةانالاستبصدق 
) 10(في صورتها الأولیة على مجموعة من المحكمین تألفت من  )الاستبانة( أداة الدراسة تم عرض

كلیتي بجامعة الأزهر و  الإداریةالاقتصاد والعلوم أعضاء من أعضاء الهیئة التدریسیة في كلیة 
في المحاسبة  ونمتخصص، وهم الجامعة الإسلامیة وجامعة القدس المفتوحة التجارة في كل من 
إجراء التعدیلات تم الملاحظات والتوجیهات التي أبداها المحكمون  إلىواستنادا . والإدارة والإحصاء

التي اتفق علیها معظم المحكمین، حیث تم تعدیل صیاغة العبارات وحذف أو إضافة البعض الآخر 
  . منها

  :فقرات الاستبانةثبات 
  .معامل ألفا كرونباخبطریقة خطوات الثبات على العینة الاستطلاعیة نفسها  إجراء تم قد

  :Cronbach's Alphaطریقة ألفا كرونباخ  
) 2(لقیاس الثبات وقد یبین جدول رقم  اخ لقیاس ثبات الاستبانة كطریقةطریقة ألفا كرونب استخدمت

، كما أن معامل ألفا كرونباخ للمحاور الدراسة مجتمعة بلغ مرتفعةلكل المحاور أن معاملات الثبات 
مصداقیتها عندما یزید المعامل عن  إلىإذ یمكن الاعتماد على نتائج الدراسة والاطمئنان  ،90%

  .)Sekaran, 2000% (60النسبة المئویة 
  )2(جدول رقم 

  )طریقة الفا كرونباخ(معامل الثبات 
عدد   عنوان المحور  القسم

 الفقرات
معامل ألفا 

 كرونباخ
 0.873 11 .استقلالیة دیوان الرقابة  الثاني

 0.920 16 .الدور الرقابي الذي یقوم بھ دیوان الرقابة
 0.879 10  .الإداریةو المعاییر الرقابیة المستخدمة من قبل دیوان الرقابة المالیة

دی وان الرقاب ة المس تخدمة م ن قب ل )  نوعیة الرقاب ة(الأسالیب الرقابیة 
 .في ممارسة دوره الرقابي الإداریةالمالیة و

6 0.874 

 0.882 43  جمیع فقرات القسم الثاني  
 0.898 10 الإداریةتطویر الدور الرقابي لدیوان الرقابة المالیة و  الثالث

 0.901 53  جمیع الفقرات  
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  :المستخدمة سالیب الاحصائیةالأ
   Mean.المتوسط الحسابي .1
 .(Standard Deviation)الانحراف المعیاري  .2
 .اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات الاستبانة .3
 .معامل ارتباط بیرسون لقیاس صدق الفقرات .4
 .معادلة سبیرمان براون للثبات .5
-1( ؟لمعرفة نوع البیانات هل تتبع التوزیع الطبیعي أم لا سمرنوف-اختبار كولومجروف .6

Sample K-S.(. 
                  لمعرفة الفرق بین متوسط الفقرة  One sample T test لمتوسط عینة واحدة t اختبار .7

 "3"والمتوسط الحیادي 
 .تحلیل التباین الأحادي للفروق بین ثلاث متوسطات فأكثر .8

  :المیدانیة وتفسیرهانتائج الدراسة 
  :تحلیل خصائص العینة

% 81 على، وأنوأمؤهلهم العلمي بكالوریوس  %87أن غالبیة عینة الدراسة  )3(یبین جدول رقم 
 ٕ اهتمام الجامعات الفلسطینیة بالكوادر المؤهلة ذات  ىمما یدلل عل دارةتخصصاتهم محاسبة وا

تهم، وظیف تتناسب مؤهلاتهم العلمیة مع طبیعةتعیین موظفین ى حرص الجامعات علوكذلك  ،الكفاءة
عینة أن كما . تقییم الدور الرقابي لدیوان الرقابة بشكل أفضل ىیزید من قدرة المبحوثین عل وهذا

هذا یدلل على دقة المعلومات المستوفاة من خلال علیا، و  شرافیة إ  صحاب مسمیات وظیفیةالدراسة أ
 أداء ىتقییم الدور الرقابي لدیوان الرقابة في الرقابة عل ىحیث هم الأكثر درایة وقدرة عل ،انیالاستب

ومن سنوات،  6من المستجیبین تزید خبرتهم عن % 86كثر من كما أن أ .الجامعات الفلسطینیة
مما یدعم  ،ن الجامعات الفلسطینیة المستجیبة تمتلك مؤهلات علمیة وذات خبرات عالیةأذلك یتضح 

العاملین  أداءدرایة المستجیبین بو وذلك لمعرفة  ،من موثوقیة المعلومات التي یمكن الحصول علیها
في دیوان الرقابة وكثرة الاحتكاك بهم من خلال الجولات التفتیشیة الممتدة خلال سنوات عملهم 

   .الطویلة في الجامعات
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  )3(جدول رقم 
  تحلیل خصائص العینة

  الإداریةو تقویم الدور الرقابي لدیوان الرقابة المالیة : تحلیل فقرات القسم الثاني
  استقلالیة دیوان الرقابة:  ولاً 

والذي یبین آراء أفراد عینة ) 4(للعینة الواحدة والنتائج مبینة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 
حسب  فقرتینوتبین النتائج أن أعلى ) استقلالیة دیوان الرقابة(المحور الأول الدراسة في فقرات 

  :الوزن النسبي هي كما یلي
 أقلوهي ، " 0.000"والقیمة الاحتمالیة تساوي %"  78.73"بلغ الوزن النسبي " 8"الف  ة  رقم  .1

ان الرقابة قادر على ممارسة صلاحیاته بشكل فعال بعید عن أي دیو "مما یدل على أن  0.05من 
هذه النسبة المرتفعة تدلل على موافقة أفراد العینة على هذه الفقرة مما  إن"تأثیر من قبل جامعتكم

 .الجامعات الفلسطینیة أداءیدعم استقلالیة دیوان الرقابة في الرقابة على 
من  أقلوهي "  0.000"والقیمة الاحتمالیة تساوي %" 77.78"بلغ الوزن النسبي " 1"الف رة رقم  .2

هذا و . "مفتشو الدیوان یتمتعون بصلاحیات واسعة لانجاز مهامهم الرقابیة"مما یدل على أن  0.05
  .جلهاأیساعد دیوان الرقابة على تحقیق الأهداف التي أنشئ من 

 :حسب الوزن النسبي هي فقرتین أقلأن ) 4(كما تبین النتائج في جدول رقم 

النسبة   التكرار  
النسبة   التكرار    المئویة

  المئویة
  المسمي الوظیفي  المؤھل العلمي

  54.0  34  موظف تنفیذي  12.7  8  دبلوم
  27.0  17  رئیس قسم  66.6  42  بكالوریوس

  4.8  3  مساعد مدیر دائرة  15.9  10  ماجستیر
  14.2  9  مدیر دائرة  4.8  3  دكتوراه

 100.0  63  المجموع 100.0  63  المجموع
  العملمكان   سنوات الخبرة

  25.4  16  جامعة الأزھر  14.3  9  سنوات  5-1
  19.0  12  الجامعة الإسلامیة  31.7  20  سنوات  10-6

15-11   
  25.4  16  جامعة الأقصى  28.6  18  سنوات

 15أكثر من 
  25.4  16  سنة

  جامعة القدس المفتوحة
19  30.2  

 100.0  63  المجموع 100.0  63  المجموع
        التخصص

        65.1  41  محاسبة
        15.9  10  إدارة

        7.9  5  اقتصاد
        11.1  7  أخرى

       100.0  63  المجموع
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من  أقلوهي " 0.000"والقیمة الاحتمالیة تساوي %" 45.08"بلغ الوزن النسبي " 6"الف  ة  رقم  .1
الجامعة لا تستطیع التأثیر في قرارات دیوان الرقابة الخاصة بتوقیت نشر "مما یدل على أن  0.05

بة ویدعم إمكانیة الاعتماد على مما یدعم استقلالیة دیوان الرقا" تقاریره الرقابیة عن جامعتكم
 . التقاریر الرقابیة الصادرة عنه

من  أقلوهي " 0.000"والقیمة الاحتمالیة تساوي  %"44.76"بلغ الوزن النسبي " 5"الف رة رقم  .2
التي  الرقابیةفي مضمون ومحتوى التقاریر  الجامعة لا تستطیع التأثیر"مما یدل على أن  0.05

مما یدعم موثوقیة التقاریر الرقابیة الصادرة عن دیوان  "یصدرها الدیوان عن أعمال جامعتكم
  .الرقابة المالیة

) استقلالیة دیوان الرقابة( لالمحور الأو وبصفة عامة یتبین أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات 
من الوزن  أكبروهي % 73.82والوزن النسبي یساوي  0.496وانحراف معیاري  ،3.69تساوي

الجدولیة والتي  tمن قیمة  أكبروهي  11.051المحسوبة تساوي  tوقیمة %" 60"النسبي المحاید 
مما یدل على استقلالیة دیوان  0.05من  أقلوهي  0.000والقیمة الاحتمالیة تساوي 2.0تساوي 

عدم سبق تبین حرص الجامعات الفلسطینیة على  مما .الجامعات الفلسطینیة أداء ىالرقابة عل
الجامعات الفلسطینیة وهذا  أداءدیوان الرقابة في الرقابة على التدخل أو التأثیر على استقلالیة 

) 2007(یتماشى مع المتطلبات والمعاییر الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة خاصة إعلان مكسیكو 
  :الأسباب التالیة إلىذلك الدراسة رجع تو 
ضعف نفوذ الجامعات الفلسطینیة في التأثیر على استقلالیة دیوان الرقابة بالمقارنة بنفوذ  - 1

المؤسسات العامة حیث تمتلك المؤسسات العامة أدوات للتأثیر على استقلالیة دیوان الرقابة أكثر من 
ابة بالاستقلال المالي غیرها من الجهات الخاضعة لرقابته خاصة في ظل عدم تمتع دیوان الرق

 .والإداري بموجب قانون دیوان الرقابة
بعدم استمرار تدفق التمویل اللازم لها  حرص الجامعات الفلسطینیة على مصالحها من خلال - 2

وضع قیود على عمل الأجهزة الرقابیة في الرقابة على أدائها وخاصة دیوان الرقابة وهذا یتفق مع 
وجود علاقة بین الرقابة المالیة وبین " مفادها نتیجة إلىصلت التي تو ) 2009(دراسة الغماري 

علما بأن صدور تقاریر مالیة نظیفة على الجامعات  ،"التمویل العالي الفلسطیني في قطاع غزة
للجامعات الفلسطینیة ومن ثم استمرار تدفق المنح  أداءالمانحین ب/ الفلسطینیة یزید من ثقة الممولین

  .  والمساعدات المالیة لها
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  )4(جدول رقم 
  استقلالیة دیوان الرقابة: تحلیل الفقرات المحور الأول

  الفقرة  مسلسل
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واس   عة  یتمت   ع مفتش   و ال   دیوان بص   لاحیات  1
  .لانجاز مھامھم الرقابیة

3.89 0.863 77.78 8.171 0.000 

یس  تجیب دی  وان الرقاب  ة للض  غوط  م  ن قب  ل   2
جامعتكم عند اختی ار مواض یعھ الرقابی ة ف ي 

  .أقسام الجامعة المختلفة

2.63 0.955 52.70 -3.033 0.004 

یس  تجیب دی  وان الرقاب  ة للض  غوط  م  ن قب  ل   3
لمواض  یعھ الرقابی  ة ج  امعتكم عن  د التخط  یط 

  .داخل أقسام ألجامعھ المختلفة

2.70 0.961 53.97 -2.491 0.015 

تعم   ل الجامع   ة عل   ى وض   ع قی   ود وموان   ع   4
لوص    ول مفتش    ي دی    وان الرقاب    ة للبیان    ات 

  .اللازمة لتأدیة مھامھم الرقابیة

2.17 0.976 43.49 -6.711 0.000 

تس    تطیع الجامع     ة الت     أثیر ف     ي مض     مون   5
الت  ي یص   درھا  الرقابی   ةومحت  وى التق  اریر 

  .الدیوان عن أعمال جامعتكم

2.24 0.962 44.76 -6.284 0.000 

ق رارات دی وان  تستطیع الجامع ة الت أثیر ف ي  6
الرقابة الخاصة بتوقیت نشر تقاریره الرقابیة 

  .عن جامع كم

2.25 0.861 45.08 -6.879 0.000 

بالكفاءة والمھارة  یتمتع مفتشو دیوان الرقابة  7
  .اللازمة لانجاز أعمالھم

3.76 0.734 75.24 8.236 0.000 

دیوان الرقابة قادر على ممارسة ص لاحیاتھ   8
بش   كل فع   ال بعی   د ع   ن أي ت   أثیر م   ن قب   ل 

  .جامعتكم 

3.94 0.948 78.73 7.839 0.000 

 بالحیادی  ة أثن  اء یتمت  ع مفتش  و دی  وان الرقاب  ة  9
ت    أدیتھم لأعم    الھم الرقابی    ة ولا یخض    عون 

  .لتأثیرات خارجیة

3.81 0.859 76.19 7.483 0.000 

قی  ام م  وظفي دی  وان الرقاب  ة بإنش  اء علاق  ات   10
وثیق  ة م  ع الع  املین ف  ي الجامع  ة ت  ؤثر عل  ي 
موض    وعیتھم وحی    ادھم لانج    از الأعم    ال 

  .الرقابیة

2.52 1.075 50.48 -3.514 0.001 

متابع  ة فعال  ة للتوص  یات الت  ي توج  د آلی  ات   11
  .یرفعھا دیوان الرقابة لجامعتكم

3.73 0.723 74.60 8.015 0.000 

 0.000 11.051 73.82 0.496 3.69  جمیع الفقرات  
  2.0تساوي " 62"ودرجة حریة  0.05الجدولیة عند مستوى دلالة  tقیمة 

  الدور الرقابي الذي یقوم به دیوان الرقابة: ثانیاً 
والذي یبین آراء أفراد عینة ) 5(للعینة الواحدة والنتائج مبینة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 
وتبین النتائج أن ) الدور الرقابي الذي یقوم به دیوان الرقابة(المحور الثاني الدراسة في فقرات 

  :حسب الوزن النسبي هي كما یلي ثلاث فقراتأعلى 
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من  أقلوهي " 0.000 "والقیمة الاحتمالیة تساوي %"  82.22"نسبي بلغ الوزن ال" 9"الف رة رقم  .1
وهذا " مدى ضرورتهاو التأكد من أوجه صرفها و یتم تدقیق نفقات الجامعة "مما یدل على أنه  0.05

 ىفي الرقابة عل)  الرقابة المالیة(المالي  الأداءالرقابة بالأدوار التي تتعلق ب دیوان اهتمام یدلل على
 .الجامعات الفلسطینیة أداء
من  أقلوهي " 0.000"والقیمة الاحتمالیة تساوي %" 81.90"بلغ الوزن النسبي " 10"الف  ة  رقم  .2

" یتم تدقیق إیرادات الجامعة والتأكد من تحصیلها حسب الأصول المرعیة"مما یدل على أنه  0.05
في الرقابة )  الرقابة المالیة(المالي  اءالأدیوان الرقابة بالأدوار التي تتعلق بدوهذا یدلل على اهتمام 

 .الجامعات الفلسطینیة أداء لىع
من  أقلوهي " 0.000"والقیمة الاحتمالیة تساوي %" 80.63"بلغ الوزن النسبي " 12"الف رة رقم  .3

هذا یدلل " یتم التأكد من التزام الجامعة بالأنظمة والقوانین ذات العلاقة"مما یدل على أنه  0.05
الجامعات من خلال التأكد من التزام الجامعات بالأنظمة  أداءعلى حرص دیوان الرقابة على تحسین 

من التزام الجامعة بنظام اللوازم فالتأكد مثلا والقوانین الذي یقابله تدني في مستوى الفساد والمحسوبیة 
، عن المناقصة إعلان(والمشتریات الذي یحدد إجراءات طرح وترسیه المناقصات حسب الاصول 

الحد  إلىبدوره یؤدي هذا ) الخ...صول ان فتح المظاریف والترسیة حسب الأتشكیل لجان بت ولج
من خلال مراقبة دیوان الرقابة مدى تنفیذ الجامعات  محسوبیةالواسطة و كالأشكال الفساد  من

تم الالتزام به یؤدي  هذا من شأنه إذاو  الإجراءات المعتمدة والمعاییر المقررة وفق الأنظمة المعتمدة
مثال أخر التأكد من التزام الجامعات بتطبیق النظام ، المالي والإداري للجامعات الأداءتطور  إلى

الإداري بخصوص التعیینات من خلال إتباع الإجراءات المنصوص علیها في النظام الإداري 
جراء مسابقات والتأكد من حاجة الجامعة للوظیفة المعلن ( .للجامعات ٕ من إعلانات في الجریدة  وا

 وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ومن ثم البعد عن الواسطة إلىعنها وبالتالي یؤدي ذلك 
 .الخ ...الجامعات الفلسطینیة  أداءفي عملیة التوظیف الذي ینعكس بالإیجاب على 

 :ثلاث فقرات حسب الوزن النسبي هي كما یلي أقلئج أن كما  تبین النتا
من  أقلوهي " 0.000"والقیمة الاحتمالیة تساوي %" 69.21"بلغ الوزن النسبي " 5"الف  ة  رقم  .1

كشف وضبط المخالفات التي تقع من غیر الموظفین والتي تستهدف "مما یدل على أن  0.05
لدیوان الرقابة ببعض  أقلاهتمام  على ذا یدلله"المساس بسلامة واجبات الوظیفة في الجامعة 

بالمقارنة مع أدوار أخرى مقررة حسب القانون  وترى الدراسة أن  )الإداریةالرقابة (المهمة الأدوار 
عدم تأهیل وتدریب موظفي دیوان الرقابة التدریب الكافي للقیام بهذا الدور بمستوى  إلىذلك یرجع 

 .عالي
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من  أقلوهي "  0.000" والقیمة الاحتمالیة تساوي %" 67.94"النسبي  بلغ الوزن" 6"الف رة رقم  .2
 أداءبحث الشكاوى التي یقدمها المواطنون عن المخالفات أو الإهمال في "مما یدل على أن  0.05

من قبل  أقل، وهذا الوزن النسبي لهذه الفقرة یدلل على اهتمام "الواجبات الوظیفیة عن جامعتكم 
  .الدیوان لممارسة بعض مهامه

 أقلوهي " 0.001"والقیمة الاحتمالیة تساوي %" 66.98"بلغ الوزن النسبي " 4"في  لفقرة  قم  .3
دراسة ما تنشره وسائل الإعلام من شكاوى وتحقیقات صحفیة تتناول "مما یدل على أن  0.05من 

 أقل اهتمامهذا الوزن النسبي یدلل على " لالنواحي الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغ
دوار أ(دیوان بموجب قانون دیوان الرقابة الالتي یجب أن یؤدیها  المهمةبعض الأدوار دیوان الرقابة بل

 ضعف إلىقد یرجع ذلك  دوار أخرى یؤدیها دیوان الرقابةبالمقارنة مع أ )الإداریةالرقابة تتعلق ب
  .لقیام بهذا الدور بمستوى عاليبشكل كافي لتأهیل وتدریب موظفي دیوان الرقابة 

الدور الرقابي الذي یقوم به (وبصفة عامة یتبین أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المحور الثاني 
وهي % 74.94 والوزن النسبي یساوي 0.522والانحراف المعیاري  ،3.75تساوي ) دیوان الرقابة

 tمن قیمة  أكبروهي  11.348المحسوبة تساوي  tوقیمة %" 60"الوزن النسبي المحاید من  أكبر
مما یدل على أن  0.05من  أقلوهي  0.000والقیمة الاحتمالیة تساوي  2.0الجدولیة والتي تساوي 

  .الجامعات الفلسطینیة أداءفي الرقابة علي  الإداریةوجود دور لدیوان الرقابة المالیة و 
على أن كل من جهازي دیوان ) 2000( اتفقت مع دراسة الدبیسهذه الدراسة تبین من السابق أن 

الاهتمام  على نالأردني یعملا الفلسطیني ودیوان الرقابة والتفتیش الإداري الإداریةالرقابة المالیة و 
عطاء اهتمام ببعض الأدوار التي  ٕ ن أوقد لاحظت الدراسة ، بأدوار أخرى أقلینبغي القیام بها وا

بالأدوار التي تتعلق  من اهتمامه أكبراهتمام دیوان الرقابة الفلسطیني بجوانب وأدوار الرقابة المالیة 
  .الإداریة بالرقابة

  )5(جدول رقم 
  الدور الرقابي الذي یقوم بھ دیوان الرقابة: تحلیل الفقرات المحور الثاني

  الفقرة  مسلسل
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:قانون دیوان الرقابة كما یلي إلىیمارس دیوان الرقابة الأدوار الرقابیة استناداً   
التحقق من قیام أجھزة الرقابة والتفتیش   1

في الجامعة بممارسة مھامھا بصورة 
  .سلیمة وفعالة

3.87 0.871 77.46 7.960 0.000 

بحث و تحري أسباب القصور في العمل   2
  .والإنتاج واقتراح وسائل تلافیھا

3.67 0.880 73.33 6.014 0.000 

 الإداری ةالكشف عن المخالفات المالیة و  3
والقانونیة الت ي تق ع م ن الم وظفین أثن اء 

3.87 0.871 77.46 7.960 0.000 



 الفلسطیني تقییم وتطویر الدور الرقابي لدیوان الرقابة المالیة والإداریة

233 

  .مباشرتھم لواجبات وظائفھم
الإع  لام م  ن دراس  ة م  ا تنش  ره وس  ائل   4

ش     كاوى وتحقیق     ات ص     حفیة تتن     اول 
ن  واحي الإھم  ال أو الاس  تھتار أو س   وء 

  .الإدارة أو الاستغلال

3.35 0.806 66.98 3.437 0.001 

كشف و ض بط المخالف ات الت ي تق ع م ن   5
غیر الموظفین والت ي تس تھدف المس اس 

  .بسلامة واجبات الوظیفة في الجامعة

3.46 0.839 69.21 4.354 0.000 

بح ث الش كاوى الت ي یق دمھا المواطن  ون   6
 أداءع    ن المخالف    ات أو الإھم    ال ف    ي 

  .الواجبات الوظیفیة عن جامعتكم 

3.40 0.834 67.94 3.779 0.000 

مراقب   ة ومراجع   ة الق   رارات الخاص   ة   7
بشئون الموظفین العاملین في الجامعات 
والتثب   ت م   ن م   دى مطابقتھ   ا للق   وانین 

  .والأنظمة المعمول بھا

3.73 0.987 74.60 5.871 0.000 

العم   ل عل   ي مراجع   ة الم   نح والھب   ات   8
والتبرع     ات المقدم     ة للجامع     ة والی     ة 
ص  رفھا والتأك   د م   ن م  دى اتفاقھ   ا م   ع 

  .االقوانین والأنظمة المعمول بھ

3.90 0.856 78.10 8.389 0.000 

ی  تم ت  دقیق نفق  ات الجامع  ة والتأك  د م  ن   9
  .أوجھ صرفھا ومدى ضرورتھا

4.11 0.675 82.22 13.072 0.000 

یتم ت دقیق إی رادات الجامع ة والتأك د م ن   10
  .تحصیلھا حسب الأصول المرعیھ

4.10 0.797 81.90 10.901 0.000 

ی  تم التحق  ق م  ن تنفی  ذ الجامع  ة لخططھ  ا   11
  .وبرامجھا

3.83 0.752 76.51 8.710 0.000 

ی تم التأك  د م ن الت  زام الجامع ة بالأنظم  ة   12
  .ذات العلاقةوالقوانین 

4.03 0.803 80.63 10.204 0.000 

یتم مقارن ة الأھ داف المح ددة مس بقا م ع   13
  .الأھداف المحققة

3.60 0.943 72.06 5.079 0.000 

یعمل الدیوان على مساعدة الإدارة العلیا   14
  .للجامعة في اتخاذ القرارات المناسبة

3.54 0.947 70.79 4.521 0.000 

ال     دیوان ال     واردة تس     اعد ملاحظ     ات   15
ب  التقریر الرق  ابي ف  ي معالج  ة الأخط  اء 

  .وضبط الانحرافات وتصویبھا

3.95 0.771 79.05 9.804 0.000 

 0.000 11.348 74.94 0.522 3.75  جمیع الفقرات  
  2.0تساوي " 62"ودرجة حریة  0.05الجدولیة عند مستوى دلالة  tقیمة 

  الإداریةقبل دیوان الرقابة المالیة و المعاییر الرقابیة المستخدمة من : ثالثاً 
والذي یبین آراء أفراد عینة ، ) 6(للعینة الواحدة والنتائج مبینة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 
المعاییر الرقابیة المستخدمة من قبل دیوان الرقابة المالیة (المحور الثالث الدراسة في فقرات 

  :لاث فقرات حسب الوزن النسبي هي كما یليأن أعلى ثوتبین النتائج ، ) الإداریةو 
 أقلوهي ، "  0.000"والقیمة الاحتمالیة تساوي %" 99.05"بلغ الوزن النسبي " 3"الف رة رقم  -1

الدیوان یمارس دوره الرقابي من خلال الاطلاع على التقاریر المالیة "مما یدل على أن  0.05من 
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وهذا یدلل على حرص دیوان الرقابة على تدقیق الحسابات الختامیة للتعرف ". في الجامعة الإداریةو 
والمركز المالي لها  للحصول على مؤشرات  لتقییم ) الفائض/العجز( على نتیجة أعمال الجامعات

 .المالي والإداري للجامعات الأداء
من  أقلوهي ، " 0.000"الاحتمالیة تساوي والقیمة %" 80.32" بلغ الوزن النسبي" 1"الف رة رقم  - 2

دیوان الرقابة یقوم بممارسة دورة الرقابي من خلال معرفة مدى التزام "مما یدل على أن  0.05
یدلل ارتفاع هذه النسبة "الجامعة بقانون التعلیم العالي والأنظمة الداخلیة للجامعة ذات العلاقة 

 ىالحفاظ عل ىحرص دیوان الرقابة عل ىالفلسطینیة عل للمستطلعة أرائهم من العاملین في الجامعات
 إلىجودة التعلیم العالي من خلال  قانونه الذي ینظم منح التراخیص للجامعات والكلیات بالإضافة 

والأنظمة الأخرى بشكل سلیم وعادل مما ینعكس بالإیجاب على  الأكادیميالتأكد من تطبیق النظام 
 .الجامعات الفلسطینیة أداء
من  أقلوهي ، " 0.000"والقیمة الاحتمالیة تساوي %" 78.73"بلغ الوزن النسبي " 7"قرة رقم الف - 3

القرارات الصادرة عن الجهات  إلىالدیوان یستند في ممارسة دورة الرقابي "مما یدل على أن  0.05
أن تؤدي یدلل ذلك على سعي دیوان الرقابة على  "قرارات وزیر التعلیم العالي :مثل، ذات ال لاقة 

الجامعات خدماتها بجودة عالیة وبعدالة دون تمییز بین المستفیدین من خدماتها مثلا على التأكد من 
أن نسب القبول في الكلیات المختلفة في الجامعات تتناسب مع ما هو معتمد من إدارة الجامعات 

الطالب في كلیة لا یسمح التأكد من عدم إبقاء و  ،وبما لا یقل عن النسبة المحددة من التعلیم العالي
له بالبقاء بها بموجب حصوله على تحذیرات أكادیمیة نتیجة انخفاض المعدل التراكمي عن المعدل 

 .الخ مما ینعكس على جودة التعلیم بالإیجاب...المسموح به لفصول متعددة وفقا للنظام الأكادیمي 
 :حسب الوزن النسبي هي كما یلي فقرتین أقلكما  تبین النتائج أن 

 أقلوهي ، " 0.000"والقیمة الاحتمالیة تساوي %" 72.38"بلغ الوزن النسبي " 5"الف  ة  رقم  .1
الدیوان یقوم بالاطلاع على خطط وبرامج الجامعة لإجراء عملیة "مما یدلل على أن  0.05من 

وهو جانب مهم من جوانب رقابة دیوان  الأداءوهذا یساعد دیوان الرقابة بالقیام بعملیة تقویم  ،"الرقابة
 .الجامعات أداءتحسن الدور الرقابي لدیوان الرقابة في الرقابة على  إلىالرقابة وبالتالي یؤدي ذلك 

من  أقلوهي " 0.000" والقیمة الاحتمالیة تساوي %" 71.75" بلغ الوزن النسبي" 4"الف رة رقم  .2
دلل ی معرفة مدى التزام جامعتك بالهیكل التنظیمي إلىالدیوان یسعي "مما یدل على أن  0.05

استناد دیوان الرقابة على الهیكل التنظیمي لدراسة مدى ملائمة الهیكل التنظیمي للجامعة بالإضافة 
نه یساعد على فهم وتحدید الصلاحیات والمسؤولیات للعاملین في الجامعات ومن ثم یساعد أ إلى

ولین عن الأخطاء والانحرافات التي قد تقع من العاملین في ذلك بشكل دقیق على تحدید المسئ
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التأكد من وضع الرجل  إلىالجامعات ومحاسبتهم على ذلك وفق الأنظمة والقوانین بالإضافة 
 .الخ..المناسب في المكان المناسب وفق الشروط المحددة لكل وظیفة 

المعاییر الرقابیة المستخدمة (یتبین أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المحور الثالث  وبصفة عامة
والوزن النسبي  0.885وانحراف معیاري  ،3.88تساوي ) الإداریةمن قبل دیوان الرقابة المالیة و 

  7.875المحسوبة تساوي tوقیمة %" 60"من الوزن النسبي المحاید  أكبروهي ، % 77.56یساوي 
من  أقلوهي ،  0.000یمة الاحتمالیة تساوي القو  2.0الجدولیة والتي تساوي  tمن قیمة  كبرأوهي 
 ىعل الإداریةمما یدل على أن المعاییر الرقابیة المستخدمة من قبل دیوان الرقابة المالیة و  0.05

بالرغم من اختلاف مستوى استناد دیوان الرقابة للمعاییر الرقابیة  .الجامعات الفلسطینیة جیدة أداء
الجامعات الفلسطینیة إلا أنه  أداءأخر في الرقابة على  إلىالتي یستخدمها دیوان الرقابة من معیار 

وبالمقارنة مع استناد دیوان الرقابة والتفتیش الإداري الأردني في الرقابة على المؤسسات العامة 
ُ الأردنیة  مستوى  حیث أظهرت نتیجة الدراسة أنمستوى الاستناد لدیوان الرقابة الفلسطیني أعلى  عدی

استناده جید في حین مستوى استناد دیوان الرقابة والتفتیش الإداري الأردني متوسط حسب ما ورد 
عدهذا و  ،)87ص ،2000( في دراسة الدبیس ُ المالیة  في الدور الرقابي لدیوان الرقابة  ً تحسن ی

دوار الأجهزة الرقابیة أبالمقارنة مع  الجامعات الفلسطینیة أداءفي الرقابة على  الفلسطیني الإداریةو 
  .العلیا في بلدان أخرى

  )6(جدول رقم 
  الإداریةالمعاییر الرقابیة المستخدمة من قبل دیوان الرقابة المالیة و: تحلیل الفقرات المحور الثالث

  الفقرة  مسلسل

سط
تو

الم
بي 

سا
لح

ا
ف   

حرا
لان

ا
ري

عیا
الم

  

ن 
وز

ال
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نس
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مة 
قی

t  ة
یم

الق
یة

مال
حت

الا
 

یق    وم دی    وان الرقاب    ة بممارس    ة دورة   1
الرق ابي م ن خ  لال معرف ة م دى الت  زام 
الجامعة بقانون التعلیم العالي والأنظمة 

  .الداخلیة للجامعة ذات العلاقة

4.02 0.852 80.32 9.466 0.000 

2   ً تتم رقابة الدیوان على الجامع ة اس تنادا
بنود الموازنة المعتمدة للجامعة وما  إلى

  .تتضمنھ من إیرادات ونفقات

3.86 0.998 77.14 6.819 0.000 

یمارس الدیوان دوره الرقابي من خلال   3
 الإداریةالاطلاع على التقاریر المالیة و

  .في الجامعة

4.95 6.568 99.05 8.359 0.000 

معرف ة م دى الت زام  إل ىال دیوان  ىیسع  4
  .جامعتك بالھیكل التنظیمي

3.59 0.961 71.75 4.850 0.000 

یق   وم ال   دیوان ب   الاطلاع عل   ى خط   ط   5
  .وبرامج الجامعة لإجراء عملیة الرقابة

3.62 0.974 72.38 5.043 0.000 

یطل  ع ال  دیوان عل  ى التك  الیف الت  ي ت  م   6
  .الخدمات المقدمة ىإنفاقھا عل

3.83 0.853 76.51 7.683 0.000 
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یس     تند ال     دیوان ف     ي ممارس     ة دورة   7
الق  رارات الص  ادرة ع  ن  إل  ىالرق  ابي 

ق  رارات  :مث  ل، الجھ  ات ذات العلاق  ة 
  .وزیر التعلیم العالي

3.94 0.738 78.73 10.075 0.000 

ت  تم رقاب   ة ال   دیوان ف  ي الجامع   ة وف   ق   8
ج      ودة الخ      دمات المقدم      ة للطلب       ة 

  .والمجتمع

3.63 0.903 72.70 5.578 0.000 

یقوم الدیوان بالرقابة من خلال الاطلاع   9
  .سجلات دوام الموظفین ىعل

3.76 0.817 75.24 7.398 0.000 

م  ن خ  لال  الأداءیق وم ال  دیوان بمراقب  ة   10
  .في دائرتك  الأداءتقاریر تقییم 

3.59 0.994 71.75 4.689 0.000 

 0.000 7.875 77.56 0.885 3.88  جمیع الفقرات  
  2.0تساوي " 62"ودرجة حریة  0.05الجدولیة عند مستوى دلالة  tقیمة 

في  الإداریةالمستخدمة من قبل دیوان الرقابة المالیة و ) نوعیة الرقابة(الأسالیب الرقابیة : رابعاً 
  ممارسة دوره الرقابي
والذي یبین آراء أفراد عینة ) 7(للعینة الواحدة والنتائج مبینة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 
المستخدمة من قبل دیوان   "نوعیة الرقابة"الأسالیب الرقابیة (المحور الرابع الدراسة في فقرات 

وتبین النتائج أن أعلى ثلاث فقرات حسب ) في ممارسة دوره الرقابي الإداریةالرقابة المالیة و 
  :الوزن النسبي هي كما یلي

من  أقلوهي ، " 0.000"والقیمة الاحتمالیة تساوي %" 81.27"النسبي بلغ الوزن " 5"الف رة رقم  .1
 داءمفتشو الدیوان یستطیعون الإطلاع على كافة المستندات الضروریة لأ"مما یدل على أن  0.05

الالتزام بقانون دیوان الرقابة  ىحرص الجامعات الفلسطینیة عل ىوهذا یدلل عل" مهامهم الرقابیة
تعامل الجامعات بشفافیة مع دیوان الرقابة  إلىبالإضافة ) 29(خاصة نص المادة  الإداریةالمالیة و 

موثوقیة التقاریر الرقابیة  ىعل الجامعات الفلسطینیة وبالتالي ینعكس ایجابیاً  أداء ىفي الرقابة عل
 .التي یصدرها دیوان الرقابة

من  أقلوهي " 0.000"ساوي والقیمة الاحتمالیة ت%" 80.32"بلغ الوزن النسبي " 6"الف رة رقم  .2
ویدلل " دیوان الرقابة یقوم بتحدید توقیت الرقابة بدون معوقات من الجامعة"مما یدل على أن  0.05

إجراء الرقابة في الأوقات التي یراها مناسبة ویساعده في تحسین كفاءة  ىقدرة الدیوان عل ىذل  عل
وامكانیة متابعة  - إن وجدت- الإجراءات الرقابیة التي یستخدمها الدیوان في تشخیص الانحرافات 

 .من المناسب مراقبتها في أوقات مختلفة خلال العام مثل عملیات الجرد ىعملیات یر 
 أقلوهي ، "  0.000"والقیمة الاحتمالیة تساوي %" 75.56"النسبي بلغ الوزن " 3"الف  ة  رقم  .3

لتنفیذ مهامه الرقابیة في ) الرقابة اللاحقة(دیوان الرقابة یستخدم "مما یدل على أن  0.05من 
وهذه الدراسة على ) 2006(هدافأبو و ) 2000(دراسة الدبیسترى الدراسة اتفاق كل من و " الجامعة
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بدرجة عالیة وتنصب هذه الرقابة على مقارنة النتائج الفعلیة  "اللاحقةالرقابة "استخدام أسلوب 
ثم ه، انجاز مراجعة ما تم  أي، المحددة مسبقا لتحدید الاختلافات النهائیة بالمعاییر الموضوعیة
وبعد ذلك التعرف على الأخطاء والانحرافات وهذا یحدث بشكل  نجازهإمقارنته مع ما هو مطلوب 

واضح في تدقیق الحسابات الختامیة للجامعات بعد انتهاء السنة المالیة وهذه الرقابة لا تمنع وقوع 
  .  الخطأ لأنها لاحقة

 :هي كما یلي، ثلاث فقرات حسب الوزن النسبي  أقلنتائج أن تبین ال كما
من  أقلوهي ، " 0.014"والقیمة الاحتمالیة تساوي %" 66.03"الوزن النسبي بلغ " 4"الف رة رقم  .1

، "لتنفیذ مهامه الرقابیة في الجامعة " المفاجئة الرقابة"دیوان الرقابة یستخدم "مما یدل على أن  0.05
أو ، إن الهدف من هذا النوع من الرقابة الكشف عن مدى التزام الجامعات بالقوانین والتعلیمات

وترى الدراسة أن الوزن النسبي ، اف خطأ أو غش لا یمكن أن یكتشف في حال الرقابة الدوریة اكتش
من قبل دیوان الرقابة بهذا  أقلاهتمام على  ذلك یدلل بالمقارنة مع الأسالیب الأخرى المنخفض
إضعاف  إلىذلك وبالتالي یؤدي مقارنة بالأسالیب الأخرى التي یستخدمها دیوان الرقابة الأسلوب 

  .الجامعات الفلسطینیة أداءلدیوان الرقابة في الرقابة على  )ما(حد  إلىالدور الرقابي 
 أقلوهي ، " 0.046"والقیمة الاحتمالیة تساوي ، %" 65.40"بلغ الوزن النسبي " 2"الف رة رقم  .2

لتنفیذ مهامه الرقابیة في " الرقابة أثناء التنفیذ"دیوان الرقابة یستخدم "مما یدل على أن  0.05من 
في استخدام هذا الأسلوب من قبل  دیوان الرقابة مقارنة  أقلاعطاء اهتمام یدلل ذلك على " الجامعة

والعمل على  ،ما حد إلىمن اكتشاف الخطأ أو الانحراف حین وقوعه  یقللبالأسالیب الأخرى مما 
، وهذه النتیجة تتوافق مع ما توصلت الیه دراسة تصحیحه منعا لاستفحاله والتقلیل من حجم الضرر

 .في ان الدیوان یمارس الرقابة اثناء التنفیذ بشكل متوسط) 2000(الدبیس 
 أكبروهي ، " 0.194"والقیمة الاحتمالیة تساوي ، %" 63.49"بلغ الوزن النسبي " 1"الف رة رقم  .3

لتنفیذ مهامه  )قبل التنفیذ( الرقابة المسبقة"دیوان الرقابة یستخدم "مما یدل على أن ،  0.05من 
لهذا الأسلوب مقارنة  أقلإعطاء اهتمام یدلل ذلك على " الرقابیة في الجامعة بصورة متوسطة

یؤثر على  اليكتشاف الأخطاء أو الانحرافات قبل وقوعها وبالتبأسالیب أخرى یستخدمها الدیوان لا
 .الجامعات أداءالدور الرقابي لدیوان الرقابة في الرقابة على فاعلیة 

نوعیة (الأسالیب الرقابیة (یتبین أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المحور الرابع  وبصفة عامة
 ،3.60تساوي ) في ممارسة دوره الرقابي الإداریةالمستخدمة من قبل دیوان الرقابة المالیة و ) الرقابة

من الوزن النسبي  أكبروهي ، % 72.01والوزن النسبي یساوي  0.565 والانحراف المعیاري
الجدولیة والتي تساوي  tمن قیمة  أكبروهي  8.433المحسوبة تساوي  tوقیمة % " 60"المحاید 
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ا یدل على أن الأسالیب الرقابیة مم 0.05من   أقلوهي ،  0.000والقیمة الاحتمالیة تساوي  2.0
 أداء ىفي ممارسة دوره الرقابي عل الإداریةالمستخدمة من قبل دیوان الرقابة المالیة و ) نوعیة الرقابة(

  .الجامعات الفلسطینیة جیدة
  )7(جدول رقم 

المستخدمة من قبل دیوان )  نوعیة الرقابة(الأسالیب الرقابیة : تحلیل الفقرات المحور الرابع
  في ممارسة دوره الرقابي الإداریةالرقابة المالیة و
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قبل " الرقابة المسبقة"یستخدم دیوان الرقابة   1
  .لتنفیذ مھامھ الرقابیة في الجامعة" التنفیذ

3.17 1.056 63.49 1.313 0.194 

" الرقابة أثناء التنفیذ"یستخدم دیوان الرقابة   2
  .لتنفیذ مھامھ الرقابیة في الجامعة

3.27 1.050 65.40 2.039 0.046 

لتنفیذ ) اللاحقة(الرقابة"یستخدم دیوان الرقابة   3
  .مھامھ الرقابیة في الجامعة

3.78 0.750 75.56 8.230 0.000 

لتنفیذ  "المفاجئة"الرقابة "یستخدم دیوان الرقابة   4
  .مھامھ الرقابیة في الجامعة

3.30 0.944 66.03 2.535 0.014 

طلاع على كافة لایستطیع مفتشو الدیوان ا  5
  .مھامھم الرقابیة  داءالمستندات الضروریة لأ

4.06 0.859 81.27 9.827 0.000 

یقوم دیوان الرقابة بتحدید توقیت الرقابة بدون   6
  .معوقات من الجامعة

4.02 0.924 80.32 8.722 0.000 

 0.000 8.433 72.01 0.565 3.60  جمیع الفقرات  
  2.0تساوي " 62"ودرجة حریة  0.05الجدولیة عند مستوى دلالة  tقیمة 

  الإداریةالدور الرقابي لدیوان الرقابة المالیة و : تحلیل محاور القسم الثاني
والذي یبین آراء أفراد عینة ، ) 8(للعینة الواحدة والنتائج مبینة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 

الدراسة في محاور الدراسة مرتبة تنازلیا حسب الوزن النسبي لكل محور ویتبین أن المتوسط 
من الوزن  أكبروهي  ،%74.85لوزن النسبي یساوي وا، 3.74الحسابي لجمیع المحاور یساوي  

الجدولیة والتي  tمن قیمة  أكبروهي  ،12.816 المحسوبة تساوي tوقیمة  ،% "60"النسبي المحاید 
مما یدل على أن وجود دور  0.05من  أقلوهي ، 0.000، والقیمة الاحتمالیة تساوي  2.0تساوي

  .الجامعات الفلسطینیة أداء ىعل الإداریةرقابي لدیوان الرقابة المالیة و 
التي حددها قانون دیوان الرقابة  بالأدواربالقیام  الإداریةو التزام دیوان الرقابة المالیة  ىهذا یدلل عل

عطاء أهمیة  الأدواربعض ل إعطاء أهمیة كبیرة مع ) 23(بموجب نص المادة  الإداریةو المالیة  ٕ وا
بخصوص مستوى ) 2000(وبمقارنة ذلك مع نتیجة دراسة الدبیس  الأخرى الأدوار لبعض أقل
العامة الأردنیة  المؤسسات ىالتفتیش الإداري الأردني علو دوار التي یقوم بها دیوان الرقابة الأ

التأكد من التزام الأجهزة الحكومیة بالقوانین " متوسط باستثناء دور ىن المستو أأظهرت الدراسة 
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، الدبیس( لیاحیث كان عا الإداریةالتحقق من تنفیذ الأجهزة لخططها وبرامجها و والأنظمة والتعلیمات 
في الرقابة ،  الإداریةالمالیة و  تطور الدور الرقابي لدیوان الرقابة ىوهذا یدلل عل ،)89ص، 2000

 إلىویرجع ذلك  التفتیش الإداري الأردنيو الجامعات الفلسطینیة بالمقارنة بدیوان الرقابة  أداء ىعل
حرص كل من إدارة دیوان الرقابة على تفعیل دورة الرقابي والعمل على توفیر الإمكانیات اللازمة 

حرص إدارات الجامعات على عدم وضع العوائق أمام  إلىلمفتشیها للقیام بتلك الأدوار بالإضافة 
  .دیوان الرقابة لممارسة أدوارة الرقابیة بشكل جید

  )8(جدول رقم 
  )الإداریةالدور الرقابي لدیوان الرقابة المالیة و(تحلیل محاور القسم الثاني 
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 0.000 11.051 73.82 0.496 3.69 .استقلالیة دیوان الرقابة
 0.000 11.348 74.94 0.522 3.75 .الدور الرقابي الذي یقوم بھ دیوان الرقابة

المع  اییر الرقابی  ة المس  تخدمة م  ن قب  ل دی  وان الرقاب  ة 
  .الإداریةالمالیة و

3.88 0.885 77.56 7.875 0.000 

المستخدمة من قبل ) نوعیة الرقابة(الأسالیب الرقابیة 
ف  ي ممارس   ة دوره  الإداری   ةدی  وان الرقاب   ة المالی  ة و

 .الرقابي

3.60 0.565 72.01 8.433 0.000 

 0.000 12.816 74.85 0.460 3.74  جمیع المحاور
  2.0تساوي  " 62"ودرجة حریة  0.05الجدولیة عند مستوى دلالة  tقیمة 

  الإداریةتطویر الدور الرقابي لدیوان الرقابة المالیة و : تحلیل فقرات القسم الثالث 
والذي یبین آراء أفراد عینة ) 9( دة والنتائج مبینة في جدول رقمللعینة الواح tتم استخدام اختبار 
وتبین  ،)الإداریةتطویر الدور الرقابي لدیوان الرقابة المالیة و (القسم الثالث الدراسة في فقرات 

  :النتائج أن أعلى ثلاث فقرات حسب الوزن النسبي هي كما یلي
من  أقلوهي ، " 0.000"والقیمة الاحتمالیة تساوي %" 80.63"بلغ الوزن النسبي " 5"الف رة رقم  .1

العلاقة بین موظفي دیوان الرقابة وبین العاملین في الجامعات تتسم "مما یدل على أن  ،0.05
قوم الدیوان بعمله وواجباته على ن یلى حرص الجامعات الفلسطینیة على أمما یدلل ع ."بالتعاون

 .ها وتقییمه باستمرارأداءى تقییم كمل وجه، وكذلك حرصها علأ
 
من  أقلوهي ، " 0.000"والقیمة الاحتمالیة تساوي %" 80.63"بلغ الوزن النسبي " 8"الف رة رقم  .2

وهذا یعني "إجراءات دیوان الرقابة لا تعیق سیر الأعمال في الجامعات "مما یدل على أن  ، 0.05
أن دیوان الرقابة لا یعاني من ضعف في إجراءاته أثناء عملیات التفتیش علما بأن الوسط الحسابي 
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 أداءوهذا ینعكس بالإیجاب على تطور الدور الرقابي له في الرقابة على ،  4.03فقرة له ه ال
  .الجامعات

 أقلوهي ، " 0.000"والقیمة الاحتمالیة تساوي ، %" 78.73"بلغ الوزن النسبي " 2"الف رة رقم  .3
بشكل دیوان الرقابة یتمتع بالقدرة على ممارسة صلاحیاته المختلفة "مما یدل على أن ،0.05من 
مما یعنى تطور دیوان الرقابة الفلسطیني في  3.94 ، وقد بلغ المتوسط الحسابي لهذه الفقرة"فعال

القیام بمهامه وكذلك حرص الجامعات حرص الدیوان على  إلىوقد یرجع ذلك  .هذا الجانب
  .الفلسطینیة وتعاونها مع الدیوان وعدم وضع العقبات امام قیامه بمهامه

 :ثلاث فقرات حسب الوزن النسبي هي كما یلي أقلأن النتائج  كما تبین
من  أقلوهي ، "0.000"والقیمة الاحتمالیة تساوي  ،%"74.92"بلغ الوزن النسبي " 7"الف رة رقم  .1

، وقد بلغ "معالجة المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بسرعة یتم"مما یدل على أنه ،0.05
، وهذا یدلل على ان الدیوان یقوم بمعالجة 3.75لهذه الفقرة كما هو في الجدول  حسابيالمتوسط ال

المتوسطات، مما یؤكد حرص الدیوان على  أقلالمخالفات بسرعة جیدة وان كانت هذه الفقرة من 
  .القیام بمهامه وازالة المخالفات بالسرعة الواحبة

 أقلوهي ، " 0.000" ة الاحتمالیة تساوي والقیم، %"73.65"بلغ الوزن النسبي " 1"الف  ة  رقم  .2
بمتوسط حسابي "لدیكم واضحة  الإداریةأهداف دیوان الرقابة المالیة و "مما یدل على أن  ،0.05من 

، مما یدلل على وضوح اهداف الدیوان لدى الجامعات الفلسطینیة مما یعزز العلاقة ویسهل 3.68
 .مهام الدیوان

 أقلوهي ، " 0.037"والقیمة الاحتمالیة تساوي  ،%"54.60"النسبي بلغ الوزن " 6"رقم  الفقرة .3
الأخطاء المكتشفة من قبل مفتشي الدیوان لیست ذات أهمیة وخطیرة "مما یدل على أن ،  0.05من 

، ورغم انخفاض الوزن النسبي والمتوسط الحسابي لهذه الفقرة، الا انها تدلل 2.73بمتوسط حسابي " 
یوان ، مما یدلل على قیام الدالمخالفات التي یكتشفها الدیوان ذات اهمیة على الجامعات تقر بان

  . بمهامه بحرص شدید وعلى اكمل وجه
تطویر الدور الرقابي لدیوان (یتبین أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات القسم الثالث  وبصفة عامة

من الوزن  أكبروهي ، % 75.24، والوزن النسبي  یساوي   3.76تساوي  ) الإداریةالرقابة المالیة و 
الجدولیة والتي  tمن قیمة  أكبروهي  12.210المحسوبة  تساوي   tوقیمة %" 60"النسبي المحاید 

وجود تطویر مما یدل على  0.05من   أقلوهي ،  0.000والقیمة الاحتمالیة تساوي  2.0تساوي 
  .الجامعات الفلسطینیة أداء ىعل الإداریةالرقابة المالیة و للدور الرقابي لدیوان 
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  )9(جدول رقم 
  )الإداریةتطویر الدور الرقابي لدیوان الرقابة المالیة و (تحلیل الفقرات القسم الثالث 
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لدیكم  الإداریةالرقابة المالیة وأھداف دیوان   1
  .واضحة

3.68 0.997 73.65 5.433 0.000 

یتمت ع دی  وان الرقاب  ة بالق درة عل  ى ممارس  ة   2
  .صلاحیاتھ المختلفة بشكل فعال

3.94 0.801 78.73 9.284 0.000 

تس  ھم رقاب  ة دی  وان الرقاب  ة ف  ي رف  ع كف  اءة   3
  .في جامع كم الأداء

3.83 0.853 76.51 7.683 0.000 

 0.000 8.354 77.78 0.845 3.89  .توجد جدوى من رقابة الدیوان لجامعتكم  4
تتسم العلاقة بین موظفي دیوان الرقابة وبین   5

  .العاملین في جامعتكم بالتعاون
4.03 0.842 80.63 9.728 0.000 

الأخط اء المكتش فة م  ن قب ل مفتش ي ال  دیوان   6
  .ذات أھمیة وخطورة 

2.73 1.003 54.60 -2.135 0.037 

ت  تم معالج  ة المخالف  ات واتخ  اذ الإج  راءات   7
  .اللازمة بشأنھا بسرعة

3.75 0.782 74.92 7.570 0.000 

إج    راءات دی    وان الرقاب    ة لا تعی    ق س    یر   8
  .الأعمال في جامعتكم

4.03 0.718 80.63 11.410 0.000 

الدیوان بالقوانین والأنظمة في  ویلتزم موظف  9
  .تنفیذھم لمھامھم 

3.89 0.743 77.78 9.496 0.000 

یتمتع دیوان الرقابة بالكف اءة اللازم ة لتأدی ة   10
  .مھامھ الرقابیة

3.86 0.592 77.14 11.496 0.000 

 0.000 12.210 75.24 0.495 3.76  جمیع الفقرات  
  2.0تساوي " 62"ودرجة حریة  0.05الجدولیة عند مستوى دلالة  tقیمة 

 :فرضیات الدراسةاختبار 
بین   %5ذات دلالة إحصائیة عند مستوى الدلالة إیجابیةلا توجد علاقة : الفرضیة الأولى

وبین تطویر الدور الرقابي لدیوان الرقابة المالیة  ،الإداریةاستقلالیة دیوان الرقابة المالیة و 
  .الجامعات الفلسطینیة أداءفي الرقابة على  الإداریةو 

وبین  الإداریةلإیجاد العلاقة بین استقلالیة دیوان الرقابة المالیة و  "بیرسون"تم استخدام اختبار فقد 
عند الجامعات الفلسطینیة  أداءفي الرقابة على  الإداریةتطویر الدور الرقابي لدیوان الرقابة المالیة و 

والذي یبین أن القیمة الاحتمالیة ،) 10(مبینة في جدول رقم  والنتائج α=05.0مستوى دلالة 
من  أكبروهي ،  0.525المحسوبة تساوي  r، كما أن قیمة  0.05من  أقلوهي ،  0.000تساوي 
عند مستوى دلالة  إیجابیةمما یدل على وجود علاقة ،  0.250الجدولیة والتي تساوي   rقیمة 

وبین تطویر الدور الرقابي  الإداریةو  المالیة استقلالیة دیوان الرقابةبین  ،α=05.0إحصائیة 
وبالتالي رفض الفرضیة  الجامعات الفلسطینیة أداءفي الرقابة على  الإداریةلدیوان الرقابة المالیة و 

   .العدمیة
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هذا یدلل على أهمیة الاستقلالیة وأهمیة تدعیمها من خلال الالتزام بما ورد بالإعلانات الدولیة و 
علان لیما لتطویر الدور الرقابي لدیوان ) 2004( ومیثاق فیینا )2007(خاصة إعلان مكسیكو  ٕ وا
  .الجامعات الفلسطینیة أداءالرقابة في الرقابة على 

  )10(جدول رقم 
وبین تطویر الدور الرقابي لدیوان  الإداریةاستقلالیة دیوان الرقابة المالیة و معامل الارتباط بین

  .الجامعات الفلسطینیة  أداءفي الرقابة على   الإداریةالرقابة المالیة و
  الإداریةاستقلالیة دیوان الرقابة المالیة  و  الإحصاءات  المحور

تطویر ال دور الرق ابي ل دیوان الرقاب ة 
 أداءفي الرقابة على   ةالإداریالمالیة و

    .الجامعات الفلسطینیة

 0.525  معامل الارتباط
 0.000  القیمة الاحتمالیة

 63  حجم العینة

  0.250یساوي " 0.05"ومستوى دلالة " 61"المحسوبة عند درجة حریة r  قیمة 
ذات دلالة إحصائیة بین دور دیوان الرقابة المالیة  إیجابیةلا توجد علاقة : الفرضیة الثانیة

الجامعات الفلسطینیة وبین تطویر الدور الرقابي لدیوان الرقابة  أداء ىفي الرقابة عل الإداریةو 
  .الجامعات أداءفي الرقابة على  الإداریةالمالیة و 

في الرقابة  الإداریةلإیجاد العلاقة بین دور دیوان الرقابة المالیة و  "بیرسون"تم استخدام اختبار فقد 
في الرقابة  الإداریةبین تطویر الدور الرقابي لدیوان الرقابة المالیة و و الجامعات الفلسطینیة  أداء ىعل

والذي یبین ) 11(والنتائج مبینة في جدول رقم  α=05.0عند مستوى دلالة .الجامعات أداءعلى 
المحسوبة تساوي  r، كما أن قیمة  0.05من  أقلوهي  0.000القیمة الاحتمالیة تساوي أن 

 إیجابیةمما یدل على وجود علاقة ،  0.250الجدولیة والتي تساوي   rمن قیمة  أكبروهي  0.891
 ىفي الرقابة عل الإداریةبین دور دیوان الرقابة المالیة و  α=05.0عند مستوى دلالة إحصائیة 

في الرقابة على   الإداریةالجامعات الفلسطینیة وبین تطویر الدور الرقابي لدیوان الرقابة المالیة و  أداء
  .العدمیةوبالتالي رفض الفرضیة  الجامعات أداء

أهمیة تفعیل الأدوار الرقابیة التي نص علیها قانون دیوان الرقابة وذلك لتطویر  ىمما یدلل عل
   .الجامعات الفلسطینیة أداءالدور الرقابي لدیوان الرقابة في الرقابة على 

  )11(جدول رقم 
الجامعات الفلسطینیة  أداء ىفي الرقابة عل الإداریةمعامل الارتباط بین دور دیوان الرقابة المالیة و

  .الجامعات أداءفي الرقابة على  الإداریةوبین تطویر الدور الرقابي لدیوان الرقابة المالیة و
في  الإداریةودور دیوان الرقابة المالیة   الإحصاءات  المحور

  الجامعات الفلسطینیة أداء ىالرقابة عل
تطویر الدور الرقابي لدیوان الرقاب ة 

ف  ي الرقاب  ة عل  ى   الإداری  ةالمالی  ة و
    .الجامعات الفلسطینیة أداء

 0.891  معامل الارتباط
 0.000  القیمة الاحتمالیة

 63  حجم العینة
  0.250یساوي " 0.05"ومستوى دلالة " 61"المحسوبة عند درجة حریة  r قیمة 
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ذات دلالة إحصائیة بین المعاییر الرقابیة المستخدمة من  إیجابیةلا توجد علاقة : الفرضیة الثالثة
في  الإداریةو وبین تطویر الدور الرقابي لدیوان الرقابة المالیة  الإداریةقبل دیوان الرقابة المالیة و 

  .الجامعات أداءالرقابة على  
لإیجاد العلاقة بین  المعاییر الرقابیة المستخدمة من قبل دیوان  "بیرسون"تم استخدام اختبار فقد 

في الرقابة على  الإداریةوبین تطویر الدور الرقابي لدیوان الرقابة المالیة و  الإداریةالرقابة المالیة و 
والذي یبین ، ) 12(والنتائج مبینة في جدول رقم ،  α=05.0الجامعات عند مستوى دلالة  أداء

المحسوبة تساوي   r، كما أن قیمة  0.05من  أقلوهي ،  0.000أن القیمة الاحتمالیة تساوي 
 إیجابیةمما یدل على وجود علاقة ، 0.250الجدولیة والتي تساوي   rمن قیمة  أكبروهي   0.828

المستخدمة من قبل دیوان الرقابة بین المعاییر الرقابیة ،  α=05.0عند مستوى دلالة إحصائیة 
 أداءفي الرقابة على   الإداریةوبین تطویر الدور الرقابي لدیوان الرقابة المالیة و  الإداریةالمالیة و 

  .وبالتالي رفض الفرضیة الثالثة الجامعات
عند مستوى الدلالة  إیجابیةبوجود علاقة  )2000( اتفقت هذه النتیجة مع نتیجة دراسة الدبیس

بین المعاییر الرقابیة المستخدمة لكل من دیوان الرقابة الفلسطیني وتطویر ،  α=05.0حصائیة 
بین المعاییر الرقابیة وبین الجامعات الفلسطینیة و  أداءالدور الرقابي لدیوان الرقابة في الرقابة على 

الإداري في الأجهزة الحكومیة  الأداءتحسین مستوى  في التفتیش الادارى الأردنيدور دیوان الرقابة و 
تحسین مستوى استناد دیوان الرقابة على جمیع المعاییر الرقابیة بدون  إلىمما یدعو  ،الأردنیة
وذلك لتطویر الدور معیار على حساب الاستناد على معاییر أخرى مهمة  إلىبالاستناد  الاهتمام

  .الجامعات الفلسطینیة أداءعلى الرقابي لدیوان الرقابة في الرقابة 
  )12(جدول رقم 

وبین  الإداریةمعامل الارتباط بین المعاییر الرقابیة المستخدمة من قبل دیوان الرقابة المالیة و
  .الجامعات أداءفي الرقابة على  الإداریةتطویر الدور الرقابي لدیوان الرقابة المالیة و

المستخدمة من قبل المعاییر الرقابیة   الإحصاءات  المحور
  الإداریةدیوان الرقابة المالیة و

 الإداریةتطویر الدور الرقابي لدیوان الرقابة المالیة و
    .الجامعات الفلسطینیة أداءفي الرقابة على  

 0.828  معامل الارتباط
 0.000  القیمة الاحتمالیة

 63  حجم العینة
  0.250یساوي  " 0.05"ومستوى دلالة " 61"المحسوبة عند درجة حریة  r  قیمة 

نوعیة (ذات دلالة إحصائیة بین الأسالیب الرقابیة  إیجابیةلا توجد علاقة : الفرضیة الرابعة
وبین تطویر الدور الرقابي لدیوان  الإداریةالمستخدمة من قبل دیوان الرقابة المالیة و ) الرقابة

  .الجامعات أداءفي الرقابة على  الإداریةالرقابة المالیة و 
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المستخدمة من قبل ) نوعیة الرقابة(تم استخدام اختبار بیرسون لإیجاد العلاقة بین الأسالیب الرقابیة 
في الرقابة  الإداریةوبین تطویر الدور الرقابي لدیوان الرقابة المالیة و  الإداریةدیوان الرقابة المالیة و 

والذي ) 13(والنتائج مبینة في جدول رقم ،  α=05.0مستوى دلالة  الجامعات عند أداءعلى 
بة تساوي المحسو  r، كما أن قیمة  0.05من  أقلوهي  0.000یبین أن القیمة الاحتمالیة تساوي 

 إیجابیة مما یدل على وجود علاقة ،0.250الجدولیة والتي تساوي   rوهي أكبر من قیمة 0.630
المستخدمة من ) نوعیة الرقابة(بین الأسالیب الرقابیة ،  α=05.0عند مستوى دلالة إحصائیة 
في  الإداریةوبین تطویر الدور الرقابي لدیوان الرقابة المالیة و  الإداریةقبل دیوان الرقابة المالیة و 

  .وبالتالي رفض الفرضیة الرابعة الجامعات أداءالرقابة على 
  )13(جدول رقم 

المستخدمة من قبل دیوان الرقابة المالیة ) نوعیة الرقابة(معامل الارتباط بین الأسالیب الرقابیة 
 أداءفي الرقابة على  الإداریةووبین تطویر الدور الرقابي لدیوان الرقابة المالیة  الإداریةو

  .الجامعات
نوعیة (الأسالیب الرقابیة   الإحصاءات  المحور

المستخدمة من قبل ) الرقابة
  .الإداریةدیوان الرقابة المالیة و 

تط  ویر ال  دور الرق  ابي ل  دیوان الرقاب  ة 
 أداءفي الرقاب ة عل ى   الإداریةالمالیة و

    .الجامعات الفلسطینیة

 0.630  معامل الارتباط
 0.000  القیمة الاحتمالیة

 63  حجم العینة
  0.250یساوي  " 0.05"ومستوى دلالة " 61" المحسوبة عند درجة حریة  r  قیمة 

بین أراء أفراد  %5توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى الدلالة لا : الفرضیة الخامسة
الجامعات  أداء ىفي الرقابة عل الإداریةالعینة حول الدور الرقابي لدیوان الرقابة المالیة و 

 ،مكان العمل، الخبرة ،المسمى الوظیفي ،المؤهل(الفلسطینیة تعزى للمتغیرات التنظیمیة التالیة 
  .)التخصص

  :وینبثق من هذه الفرضیة الفرضیات الفرعیة التالیة
بین أراء  % 5لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى الدلالة  :الفرضیة الفرعیة الأولى

الجامعات  أداء ىفي الرقابة عل الإداریةأفراد العینة حول الدور الرقابي لدیوان الرقابة المالیة و 
  .المؤهل العلمي إلىالفلسطینیة تعزى 

تم استخدام اختبار تحلیل التباین الأحادي لاختبار الفروق في آراء عینة الدراسة حول الدور الرقابي 
 المؤهل العلمي إلىالجامعات الفلسطینیة تعزى  أداء ىفي الرقابة عل الإداریةلدیوان الرقابة المالیة و 

المحسوبة  Fویتبین أن قیمة ، ) 14(والنتائج مبینة في جدول رقم  ،α=05.0عند مستوى دلالة 
كما  ، 2.78الجدولیة والتي تساوي  Fمن قیمة  أقلوهي  1.126لجمیع المحاور مجتمعة تساوي 
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مما یدل على عدم ،  0.05من  أكبروهي  0.346أن القیمة الاحتمالیة لجمیع المحاور تساوي 
في الرقابة على  الإداریةوجود فروق ذات دلالة إحصائیة حول الدور الرقابي لدیوان الرقابة المالیة و 

وبالتالي صحة  ،α=05.0المؤهل العلمي عند مستوى دلالة إلىالجامعات الفلسطینیة تعزى  أداء
تفهم اغلب موظفي الدوائر محل  إلىیرجع ذلك و . الفرضیة الفرعیة الأولى من الفرضیة الخامسة

  .المعنیةالدراسة للدور الرقابي ومدى تأثیره في تطویر العمل لدى الدوائر 
  )14(جدول رقم 

لدیوان الرقابة المالیة حول الدور الرقابي ) One Way ANOVA(نتائج تحلیل التباین الأحادي 
  .المؤھل العلمي إلىالجامعات الفلسطینیة تعزى  أداءفي الرقابة على  الإداریةو

مجموع  مصدر التباین  العنوان
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  قیمة
" F" 

القیمة 
 الاحتمالیة

الدور الرقابي لدیوان الرقابة 
في الرقابة  الإداریةالمالیة و

  .الجامعات الفلسطینیة أداء ىعل

بین 
 المجموعات

0.711 3 0.237 1.126 
 

0.346 
 

داخل 
 المجموعات

12.408 59 0.210 

  62 13.118 المجموع
  2.78تساوي  0.05ومستوى دلالة " 59، 3"الجدولیة عند درجة حریة  Fقیمة 

بین أراء  % 5لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى الدلالة  :الفرضیة الفرعیة الثانیة
الجامعات  أداء ىفي الرقابة عل الإداریةأفراد العینة حول الدور الرقابي لدیوان الرقابة المالیة و 

  .المسمى الوظیفي إلىالفلسطینیة تعزى 
عینة الدراسة حول الدور الرقابي تم استخدام اختبار تحلیل التباین الأحادي لاختبار الفروق في آراء 

المسمى الوظیفي  إلىالجامعات الفلسطینیة تعزى  أداء ىفي الرقابة عل الإداریةلدیوان الرقابة المالیة و 
المحسوبة  Fویتبین أن قیمة ، ) 15(والنتائج مبینة في جدول رقم  ،α=05.0عند مستوى دلالة 

كما  ، 2.78 الجدولیة والتي تساوي Fمن قیمة  أكبروهي   3.708لجمیع المحاور مجتمعة تساوي 
مما یدل على وجود  0.05من  أقلوهي ،   0.016أن القیمة الاحتمالیة لجمیع المحاور تساوي  

 أداء ىالرقابة علفي  الإداریةفروق ذات دلالة إحصائیة حول الدور الرقابي لدیوان الرقابة المالیة و 
وبالتالي رفض  .α=05.0المسمى الوظیفي عند مستوى دلالة  إلىالجامعات الفلسطینیة تعزى 

و " رئیس قسم"أن الفروق بین فئتي ) 16(ویبین اختبار شفیه جدول رقم  الفرضیة الفرعیة الثانیة
عدویعزى ذلك لأن الموظف التنفیذي  ."موظف تنفیذي"والفروق لصالح الفئة " موظف تنفیذي" ُ أكثر  ی

  .الإداریةاحتكاكا مع مفتشي دیوان الرقابة المالیة و 
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  )15(جدول رقم 
حول الدور الرقابي لدیوان الرقابة المالیة  (One Way ANOVA)نتائج تحلیل التباین الأحادي 

  .المسمى الوظیفي إلىالجامعات الفلسطینیة تعزى  أداء ىفي الرقابة عل الإداریةو
مجموع  مصدر التباین  العنوان

 المربعات
درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  قیمة
" F" 

القیمة 
الاحتما

 لیة
الدور الرقابي لدیوان 

الرقابة المالیة 
في الرقابة  الإداریةو
الجامعات  أداء ىعل

  الفلسطینیة

بین 
 المجموعات

2.081 3 0.694 3.708 
 

0.016 
 

داخل 
 المجموعات

11.037 59 0.187 

  62 13.118 المجموع
  2.78تساوي  0.05ومستوى دلالة " 59، 3"الجدولیة عند درجة حریة  Fقیمة 

  )16(جدول رقم 
  اختبار شفیھ للفروق المتعددة حسب متغیر المسمى الوظیفي

  مدیر دائرة  مساعد مدیر دائرة  رئیس قسم  موظف تنفیذي  الفروق  الجزء
 0.051 0.526 *0.370   تنفیذي موظف  جمیع المحاور

 0.320- 0.156  *0.370-  رئیس قسم
 0.475-  0.156- 0.526-  مساعد مدیر دائرة

  0.475 0.320 0.051-  مدیر دائرة

بین أراء أفراد  % 5لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى الدلالة  :الفرضیة الفرعیة الثالثة
الجامعات الفلسطینیة  أداء ىفي الرقابة عل الإداریةالعینة حول الدور الرقابي لدیوان الرقابة المالیة و 

  .سنوات الخبرة إلىتعزى 
تم استخدام اختبار تحلیل التباین الأحادي لاختبار الفروق في آراء عینة الدراسة حول الدور الرقابي 

سنوات الخبرة  إلىالجامعات الفلسطینیة تعزى  أداء ىفي الرقابة عل لإداریةالدیوان الرقابة المالیة و 
المحسوبة  Fویتبین أن قیمة ، ) 17(والنتائج مبینة في جدول رقم  ،α=05.0عند مستوى دلالة  

، كما  2.78والتي تساوي  الجدولیة Fمن قیمة  أقلوهي  1.515لجمیع المحاور مجتمعة تساوي 
مما یدل  على عدم ،  0.05من  أكبروهي ،  0.220أن القیمة الاحتمالیة لجمیع المحاور تساوي 

 ىفي الرقابة عل الإداریةو وجود فروق ذات دلالة إحصائیة حول الدور الرقابي لدیوان الرقابة المالیة 
وبالتالي قبول ،  α=05.0سنوات الخبرة عند مستوى دلالة  إلىالجامعات الفلسطینیة تعزى  أداء

أن معظم المبحوثین لدیهم خبرة تزید عن خمس سنوات  إلىیرجع ذلك   .الفرضیة الفرعیة الثالثة
  .تساعد على إبداء أراء متقاربة حول الموضوع محل الدراسة
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  )17(جدول رقم 
حول الدور الرقابي لدیوان الرقابة  (One Way ANOVA )نتائج تحلیل التباین الأحادي 

  سنوات الخبرة إلىالجامعات الفلسطینیة تعزى  أداء ىفي الرقابة عل الإداریةالمالیة و 
مجموع  مصدر التباین  العنوان

 المربعات
درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  قیمة
" F " 

القیمة 
 الاحتمالیة

ال  دور الرق  ابي ل  دیوان 
المالی            ة الرقاب            ة 

ف  ي الرقاب  ة  الإداری  ةو
الجامع    ات  أداءى عل    

  الفلسطینیة

بین 
 المجموعات

0.938 3 0.313 1.515 
 

0.220 
 

داخل 
 المجموعات

12.180 59 0.206 

  62 13.118 المجموع
  2.78تساوي  0.05ومستوى دلالة " 59، 3"الجدولیة عند درجة حریة  Fقیمة 

بین أراء أفراد  %5لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى الدلالة  :الفرضیة الفرعیة الرابعة
الجامعات الفلسطینیة  أداء ىفي الرقابة عل الإداریةالعینة حول الدور الرقابي لدیوان الرقابة المالیة و 

  .مكان العمل إلىتعزى 
الدراسة حول الدور الرقابي تم استخدام اختبار تحلیل التباین الأحادي لاختبار الفروق في آراء عینة 

مكان العمل عند  إلىالجامعات الفلسطینیة تعزى  أداء ىفي الرقابة عل الإداریةلدیوان الرقابة المالیة و 
المحسوبة لجمیع  Fوتبین أن قیمة ) 18(والنتائج مبینة في جدول رقم . α=05.0مستوى دلالة  

، كما أن  2.78الجدولیة والتي تساوي  Fمن قیمة  أقلوهي  1.984المحاور مجتمعة تساوي 
مما یدل على عدم وجود  0.05من  أكبروهي  0.126القیمة الاحتمالیة لجمیع المحاور تساوي 

 أداء ىفي الرقابة عل الإداریةفروق ذات دلالة إحصائیة حول الدور الرقابي لدیوان الرقابة المالیة و 
وبالتالي قبول الفرضیة  α=05.0ان العمل عند مستوى دلالة مك إلىالجامعات الفلسطینیة تعزى 

  .أخرى إلىذلك لعدم اختلاف طبیعة العمل من جامعة یرجع و  .الفرعیة الرابعة
  )18(جدول رقم 

حول الدور الرقابي لدیوان الرقابة المالیة  (One Way ANOVA)نتائج تحلیل التباین الأحادي 
  .مكان العمل إلىالجامعات الفلسطینیة تعزى  أداء ىفي الرقابة عل الإداریةو

مجموع  مصدر التباین  العنوان
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  قیمة
" F " 

القیمة 
 الاحتمالیة

ال  دور الرق  ابي ل  دیوان 
الرقاب            ة المالی            ة 

ف  ي الرقاب  ة  الإداری  ةو
الجامع    ات  أداء ىعل    

  الفلسطینیة

بین 
 المجموعات

1.202 3 0.401 1.984 
 

0.126 
 

داخل 
 المجموعات

11.916 59 0.202 

  62 13.118 المجموع
  2.78تساوي  0.05ومستوى دلالة " 59، 3"الجدولیة عند درجة حریة  Fقیمة 
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بین أراء  % 5لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى الدلالة  :الفرضیة الفرعیة الخامسة
الجامعات  أداءى في الرقابة عل الإداریةأفراد العینة حول الدور الرقابي لدیوان الرقابة المالیة و 

  .التخصص إلىالفلسطینیة تعزى 
تم استخدام اختبار تحلیل التباین الأحادي لاختبار الفروق في آراء عینة الدراسة حول الدور الرقابي 

التخصص عند  إلىالجامعات الفلسطینیة تعزى  أداءفي الرقابة علي  ةالإداریلدیوان الرقابة المالیة و 
المحسوبة لجمیع  Fویتبین أن قیمة ) 19(نتائج مبینة في جدول رقم وال. α=05.0مستوى دلالة  

، كما أن القیمة  2.78والتي تساوي الجدولیة Fمن قیمة  أقلوهي  1.959المحاور مجتمعة تساوي 
مما یدل على عدم وجود فروق  0.05من  أكبروهي  0.130الاحتمالیة لجمیع المحاور تساوي 

 أداء ىفي الرقابة عل الإداریةذات دلالة إحصائیة حول الدور الرقابي لدیوان الرقابة المالیة و 
 .α=05.0التخصص عند مستوى دلالة  إلىالجامعات الفلسطینیة تعزى 

التجارة  یاتغلب التخصصات تابعة لكلأن أتخصصات فیما بین الموظفین وخاصة وذلك لتقارب ال
    .من إجمالي التخصصات% 93والاقتصاد والتي بلغت 

  )19(جدول رقم 
حول الدور الرقابي لدیوان الرقابة المالیة  (One Way ANOVA)نتائج تحلیل التباین الأحادي 

  .التخصص إلىالجامعات الفلسطینیة تعزى  أداء ىفي الرقابة عل الإداریةو
مجموع  مصدر التباین  العنوان

 المربعات
درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  قیمة
" F" 

القیمة 
 الاحتمالیة

ال    دور الرق    ابي ل    دیوان 
 الإداری  ةوالرقاب  ة المالی  ة 

 أداء ىف     ي الرقاب     ة عل     
  الجامعات الفلسطینیة

بین 
 المجموعات

1.188 3 0.396 1.959 
 

0.130 
 

داخل 
 المجموعات

11.930 59 0.202 

  62 13.118 المجموع
  2.78تساوي  0.05ومستوى دلالة " 59، 3"الجدولیة عند درجة حریة  Fقیمة 

  النتائج والتوصیات: خامسا
  :نتائج الدراسة :اولا
  نتائج الدراسة النظریة: أ

جراء المقابلات تم التوصل  ٕ   :إلىمن خلال الاطلاع على الأدبیات وا
مخالفة عدد من مواد قانون دیوان الرقابة للمعاییر الدولیة وبعض ما نصت علیة القوانین المنظمة 
لعمل الأجهزة العلیا للرقابة في الدول خاصة المواد التي تتعلق باستقلالیة الدیوان مما یؤثر سلبا على 

الجهات الخاضعة لرقابته بما فیها  أداءفي الرقابة على  الإداریةلدیوان الرقابة المالیة و  رقابيال ور ال
  : الجامعات الفلسطینیة كما یلي
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والمدیر العام فیه  همن قانون دیوان الرقابة التي تتعلق بآلیة تعییین رئیس الدیوان ونائب) 4(مادة  - 1
دیوان الرقابة  رئیس) اختیار(صلاحیات لمجلس الوزراء بتنسیب  أعلاهحیث أعطت المادة المذكورة 

وهذا یعني وجود تأثیر قوي  ،المصادقة على تعیین كل من نائبه والمدیر العامو  ةداریالمالیة والإ
للسلطة التنفیذیة على استقلالیة دیوان الرقابة خلافا لما نصت علیه المعاییر الدولیة وخاصة المبدأ 

بعض ما نصت علیة قوانین المنظمة لعمل الأجهزة العلیا للرقابة و ) 2007( مكسیكوالثاني لإعلان 
من النظام ) 96(أجهزة الرقابة في الإمارات وانجلترا علما بأن أحكام المادة في بعض البلدان منها 

من قانون الخدمة المدنیة والمتعلقة بتعیین رئیس دیوان الرقابة المالیة ) 15(والمادة  الأساسي
  .من قبل مجلس الوزراء الإداریةو رئیس دیوان الرقابة المالیة ) اختیار(لم تنص على تنسیب  الإداریةو 
لدیوان الرقابة المالیة خلافا للمبدأ الثامن من إعلان  الاستقلال المالي والإداريعدم توفر  -2

 .لیما وخلافا لإعلان) 2007(مكسیكو
تطبیق ناتج عن البشریه المؤهلة والاحتفاظ بها ضعف القدرة على استجلاب وتوظیف الموارد  -3

الذي بدورة على موظفي دیوان الرقابة  الإداریةمن قانون دیوان الرقابة المالیة و ) 16(نص المادة 
عدم تمتع موظفي دیوان الرقابة بأیة حوافز أو علاوات أو بدلات إضافیة تمیزهم عن باقي  إلىیؤدي 

صلاحیات كبیرة لدیوان الموظفین العام ان هذه المادة تمنح  لىإبالإضافة  موظفي السلطة الوطنیة
دیوان  إلى كرجوع دیوان الرقابة على موظفي دیوان الرقابة مما یضعف استقلالیة دیوان الرقابة 

من ) 16(وذلك بموجب المادة  لموظفیةتمنح  الموظفین واخذ موافقته على أي تعیینات أو ترقیات
علان لیما و  )2004(لمبدأ التاسع من اعلان فییناا مخالف لكل من وهذاقانون دیوان الرقابة  ٕ ا

 .8/6/2004توصیات ورشة العمل للأجهزة العلیا العربیة للرقابة المنعقدة في عمان و 
لم تعط مواد قانون دیوان الرقابة للدیوان سلطات كافیة لردع الجهات التي تمانع في الحصول  -4

 داءت المناسب على كافة الوثائق والمعلومات اللازمة لأوفي  لوق بشكل غیر مقید ومباشر وحر
وهذا واضح من  2007مهامها القانونیة على النحو الصحیح خلافا للمبدأ الرابع لإعلان مكسیكو 

خلال بعض الحالات التي تم التطرق لها في الفصل الثاني من هذه الدراسة والمثبته في تقریر دیوان 
قانون دیوان المحاسبة الأردني أعطي صلاحیات واسعة بموجب مواده علما بأن ) 2006(الرقابة 

)17(،)18(،)19(. 
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  نتائج الدراسة المیدانیة: ب
الجامعات  أداءالجامعات الفلسطینیة على تدعیم استقلالیة دیوان الرقابة في الرقابة على  حرص -1

 :الأسباب التالیة إلىویرجع ذلك الفلسطینیة 
 فوذالجامعات الفلسطینیة في التأثیر على استقلالیة دیوان الرقابة بالمقارنة بننفوذ  ضعف-

المؤسسات العامة حیث تمتلك المؤسسات العامة أدوات للتأثیر على استقلالیة دیوان الرقابة أكثر من 
غیرها من الجهات  الخاضعة لرقابته خاصة في ظل عدم تمتع دیوان الرقابة بالاستقلال المالي 

داري بموجب قانون دیوان الرقابة مثال على ذلك الصلاحیات الممنوحة لدیوان الموظفین على والإ
من قانون ) 16(ادة موظفي دیوان الرقابة بموجب نص الم إلىترقیات وتعیینات ومنح العلاوات 

وتنفیذ خر تأثیر وزارة المالیة من خلال الصلاحیات الممنوحة لها في تعدیل آمثال و  ،دیوان الرقابة
عدم النص في قانون دیوان الرقابة على الاستقلال  إلىذلك یرجع و  ،مخصصات دیوان الرقابة

 .المالي
الجامعات الفلسطینیة على استمرار تدفق التمویل اللازم لها من خلال  الجهات الممولة  حرص-

لیة للجامعات وزیادة والمانحة للتعلیم العالي في فلسطین الذي من شأنه زیادة موثوقیة البیانات الما
للجامعات الفلسطینیة ومن ثم استمرار تدفق المنح والمساعدات المالیة  أداءالمانحین ب/ثقة الممولین

  .لها
قانون دیوان وفق  ببعض الأدوار التي ینبغي القیام بها الإداریةهتمام دیوان الرقابة المالیة و ا - 2

عطاء اهتمام الرقابة  ٕ لاحظت حیث  ،قانون دیوان الرقابة ام بها وفقییفترض القبأدوار أخرى  أقلوا
عطاء اهتمام تتعلق بالرقابة المالیة  بأدواردیوان الرقابة الفلسطیني اهتمام  الدراسة ٕ تتعلق بأدوار  أقلوا

 الإداریة الرقابة لدیوان الرقابة فيینعكس بالسلب على ممارسة الدور الرقابي  مما الإداریةبالرقابة 
ضعف تأهیل وتدریب موظفي دیوان  إلىوأرجعت الدراسة ذلك  ،الجامعات الفلسطینیة أداءعلى 

 .الرقابة للقیام بهذه الأدوار بشكل كافي
بالرغم من اختلاف مستوى استناد دیوان الرقابة للمعاییر الرقابیة التي یستخدمها دیوان الرقابة  - 3

بشكل عام كان مستوى استناده للمعاییر  إلا انهالجامعات  أداءأخر في الرقابة على  إلىمن معیار 
 .الرقابیة جید

على  أقللاحظت الدراسة اهتمام دیوان الرقابة باستخدام أسلوب الرقابة اللاحقة والتركیز بشكل  - 4
 .بعض الأسالیب الرقابیة مثل أسلوب الرقابة أثناء التنفیذ

وفق القانون وبین تطویر الدور  الإداریةدوار دیوان الرقابة المالیة و جیدة بین أتوجد علاقة  - 5
 .الجامعات الفلسطینیة أداءفي الرقابة على  الإداریةالرقابي لدیوان الرقابة المالیة و 
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وبین  الإداریةبین المعاییر الرقابیة المستخدمة من قبل دیوان الرقابة المالیة و  إیجابیةتوجد علاقة  - 6
 .الجامعات أداءفي الرقابة على  ریةالإداتطویر الدور الرقابي لدیوان الرقابة المالیة و 

المستخدمة من قبل دیوان الرقابة ) نوعیة الرقابة(بین الأسالیب الرقابیة  إیجابیةوجد علاقة ت - 7
 أداءفي الرقابة على  الإداریةوبین تطویر الدور الرقابي لدیوان الرقابة المالیة و  الإداریةالمالیة و 
 .الجامعات

 الإداریةحول الدور الرقابي لدیوان الرقابة المالیة و  عینة الدراسة بین اراء افرادوجود فروق عدم  - 8
، الخبرة، مكان العمل، المؤهل العلمي إلىالجامعات الفلسطینیة تعزى  أداءفي الرقابة على 

  .والتخصص
  

  التوصیات: ثانیاً 
  :یتم اقتراح التوصیات التالیة إنهمن خلال النتائج التي توصلت إلیها الدراسة ف    

 أقل  ً اهتمامفي بعض الجوانب التي أظهرت الدراسة  الإداریةو دیوان الرقابة المالیة  تفعیل دور -1
بحث الشكاوى التي یقدمها المواطنون عن المخالفات أو الإهمال " في أدائها ومن أهم هذه الجوانب

دراسة ما تنشره وسائل الإعلام من شكاوى وتحقیقات " ، "الواجبات الوظیفیة عن جامعتكم أداءفي 
ویكون ذلك من خلال  . "صحفیة تتناول نواحي الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال

ٍ  بجمیعللقیام بشكل كافي دیوان الرقابة  مفتشيتأهیل وتدریب   .الأدوار وفق القانون بمستوى عال
 بأدوار معینة الاهتمامودون  أدوارة المختلفة بشكل متساوٍ  الإداریةو دیوان الرقابة المالیة ممارسة  -2

غفال ٕ الأدوار المحددة مسبقا حسب  إلىویمكن أن یتحقق ذلك بالعودة مة، مه تُعددوار أخرى أ وا
 .قانون دیوان الرقابة ومن ثم إعداد كوادر مؤهلة

الرقابة اللاحقة معینة مثل أسلوب ) أسالیب رقابیة(دیوان الرقابة على أنواع  اهتمام لا یقتصر أن -3
الأنواع والأسالیب الأخرى للرقابة خاصة ب والاهتمام على حساب أسالیب أخرى بل لا بد من التركیز

وذلك بهدف تطویر الدور الرقابي لدیوان الرقابة في الرقابة على  أقلالتي حصلت على وزن نسبي 
 .الجامعات الفلسطینیة أداء

ٍ  علیهاالاهتمام بالمعاییر الرقابیة والاستناد ضرورة  -4 أثناء العملیة الرقابیة  ومتوازن بشكل كاف
وذلك بهدف  ة التي لم تحصل على وزن نسبي عالٍ وضرورة تحسین مستوى الاستناد للمعاییر الرقابی

 .تحقیق أهداف دیوان الرقابة بفعالیة وكفاءة
الفلسطینیة بمعاییر التدقیق الحكومي الفلسطیني  ضرورة التزام الهیئات الرقابیة على الجامعات -5

 .الإداریةالصادرة عن دیوان الرقابة المالیة و 
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  :الدراسات المستقبلیة المقترحة
  .في المحافظة على المال العام الفلسطیني الإداریةدور دیوان الرقابة المالیة و  - 1
 .الجمعیات الاهلیة الفلسطینیة أداءالفلسطیني في الرقابة على  الإداریةدور دیوان الرقابة المالیة و  - 2
وذلك  ردنیة والمصریةالفلسطینیة والأ داریةالإجهزة الرقابة المالیة و إجراء دراسات مقارنة بین أ - 3

 .جهزة في تلك البلدانللاستفادة من تجارب تلك الأ
  .الحكومیةجهزة سسات والأالمؤ  أداءالفلسطیني في تقییم  الإداریةدور دیوان الرقابة المالیة و  - 4
  قائمة المراجع 
  المراجع العربیة:  ولاً 

ملین في الجامعات الفلسطینیة وسبل االع أداءمعوقات تقییم " ،)2007( ،خالد ،ماضي أبو -1
 .غزة ،الجامعة الإسلامیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة ،"التغلب علیها

 العامة في قطاع غزة،، مدى فعالیة أسالیب الرقابة في المؤسسات )2004(، كامل، ماضي أبو -2
 .،الجامعة الإسلامیة، غزة غیر منشورة رسالة ماجستیر

دراسة  الإداریةو الرقابي لدیوان الرقابة المالیة  الأداءتقویم وتطویر "، )2006(هداف، ماجد  أبو -3
الجامعة ، غیر منشورة ،رسالة ماجستیر ،تطبیقیة على المؤسسات الحكومیة في قطاع غزة

 .فلسطین ،غزة، الإسلامیة
جمعیة بمقر  ندوة عقدت، "الرقابة والتدقیق في المؤسسات الحكومیة"، )2007(، عوني، الباشا -4

 .غزة، 2007بغزة عام  المحاسبین الفلسطینیة
دور المراجع الداخلي والمراجع "، )2004(محمد سعید الحلو، واعتدال، یوسف محمود، جربوع -5

، " في المشروعات الاقتصادیة في فلسطین الأداءالخارجي في قیاس الكفاءة والفعالیة وتقییم 
 .)55(العدد، العراق، جامعة المستنصریة، مجلة كلیة الادارة

مجالات مساهمة المراجع الداخلي والمراجع الخارجي في تحسین "، )2006(، یوسف، ربوعج -6
_ قطا  غزة القرارات المالیة لمجلس الادارة وفقا لقواعد حوكمة الشركات والمؤسسات العاملة في 

دراسة تحلیلیة لآراء المراجعین الداخلیین والمراجعین الخارجیین لدى الشركات والمؤسسات العاملة 
 .كلیة التجارة، جامعة بنها، مجلة البحوث التجاریة، "في  طاع  زة

مؤتمر دور التقنیات الحدیثة في الكشف عن الغش "، )2006(جهاز المركزي للمحاسبات، ال -7
 .غزة،  فلسطین ،الإداریةنقلا عن كلاب، سعید، محاضرة بدیوان الرقابة المالیة و ، "والفساد

متطلبات أجهزة الرقابة المالیة العلیا للقیام برقابة "، )2000(حسني، صادق، وخرابشة، عبد،  -8
 .،الجامعة الأردنیة، عمان، الأردن، المجلد السابع والعشرون مجلة دراسات، "الأداء
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الادارت المالیة في مؤسسات السلطة الفلسطینیة بحث  أداءتقویم " ،)2005( ،أكرم ،حماد -9
بحث مقدم الي المؤتمر العلمي الأول ، "غزة تطبیقي على عدد من الوزارات الحكومیة في قطاع

 .غزة الإسلامیة،الجامعة  ،الاستثمار والتمویل في فلسطین
مجلة  ،"دراسة میدانیة -دیوان المحاسبة الأردني أداءتقییم "، )1999(خشارمه، حسین،  -10
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